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Xאf���\� �
يسر�ي أن أهدي هذا البحث إلى كل من دعمني وشجعني و آزر�ي سواء قبل الدراسة أو                  

 وفي مقدمتهم والـدتي رحمهـا ا رحمـة واسـعة و والـدي حفظـه ا ثـم                    أثنائها أو أثناء البحث   
  .زوجتي وابنتي 

كما لا يسعني إلا أن أشـكر صـاحب الـسمو الملكـي الأمـير سـلمان بـن عبـدالعزيز أمـير منطقـة                         
الرياض على دعمه لي وتـشجيعه لي عنـدما تقـدمت لـه طالبـاً الإذن لي بالدراسـة ، وأتقـدم في                       

 لأســاتذتي الكــرام في المعهــد العــالي للقــضاء وعلــى رأســهم فــضيلة    الجزيــلرهــذا المقــام بالــشك
 ،  ، لـصبرهم في سـبيل تعليمنـا       فيـصل الرميـان   / مد�ي تـاج الـدين والـدكتور        / الأستاذ الدكتور   

 .والحمد  رب العالمين 
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 من شـرور    نستهديه ، ونتوب إليه ونعوذ باالله      نستعينه ونستغفره و   إن الحمد الله نحمده و    

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فـلا هـادي لـه ،      
  .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

: آل عمـران    [ ﴾ م مسلمُونَ يا أَيها الَّذين آمنُواْ اتقُواْ اللّه حق تُقَاته ولاَ تمُوتُن إِلاَّ وأَنتُ           ﴿  
١٠٢[  

  يا أَيها الناسُ اتقُواْ ربكُمُ الَّذي خلَقَكُم من نفْـسٍ واحـدة وخلَـق منهـا زوجهـا                  ﴿  
                   ـامحالأَرو اءلُونَ بِـهـسي تالَّـذ قُـواْ اللّـهاتاء ونِـسيراً والاً كَـثا رِجهُمنثَّ مبو  

  ]١: النساء [ ﴾اللّه كَانَ علَيكُم رقيباًإِنَّ 
يُصـلح لَكُـم أَعمـالَكُم ويغفـر       *  يا أَيها الَّذين آمنُوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديداً        ﴿  

  ]٧١ : ٧٠الأحزاب [ ﴾ لَكُـم ذُنُوبكُم ومن يُطع اللَّه ورسُولَهُ فَقَد فَاز فَوزاً عظيـماً
  :أما بعد 

فإن االله تعالى لما خلق الخلق وجعلهم مستخلفين في هذه الأرض لم يتـركهم سـدى ولم                 
يخلقهم عبثاً بل اقتضت حكمته سبحانه أن سن لهم من الشرائع والأحكام ما تستقيم بـه                

نا في الكتـابِ    ما فَرطْ ﴿  مصالحهم وما فيه سعادم وفلاحهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة           
  ]٣٨: الأنعام [ ﴾من شيءٍ ثُم إِلَى ربهِم يُحشرُونَ 

فجاءت شريعة الإسلام بالعبادات التي تصلح علاقة المرء بربه وتكفل فلاح آخرته ، كمـا               
جاءت ببيان المعاملات التي تنظم سلوك الفرد في حياته مع نفسه ومع الناس من حولـه في                 

كل ذلك جاء في شريعة االله الخالده علـى         . يادين الفردية منها والجماعية     شتى االات والم  
  .أكمل وجه وأحكم بناء 

وإن مما عنيت الشريعة ببيانه في مجال تنظيم السلوك في اتمع المسلم هو بيـان حقـوق                 
الأفراد واتمع وضماا ، وذلك ببيان وسائل حفظ الحقوق وطرق أخذها ، ومن ذلـك               

ع عموماً في تحريك الدعوى الجنائية إذا وجدت الأسباب والمبررات وانطبقـت            حق اتم 
  .الشروط 
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فتحريك الدعوى الجنائية سبب من أسباب الأمن ، إذ أن الجاني إذا علم أن حق اتمع قد                 
يمهل فيه ولكنه لا يهمل ، ارتدع عن جرمه ، وتيقن أن الحق لا يمكن أن يضيع ، وعلـم                    

ست خاصة باني عليه قد يأخذ حقه وقد يعفو عنه ، بل إن هناك حق               أيضاً أن جريمته لي   
آخر للمجتمع عموماً وللمجني عليه خصوصاً ، يحق لهم عندها تحريك الدعوى الجنائية إذا              

  .تحققن أسباا وانطبقت شروطها وانتفت موانعها 
صول على  ومن هذا المنطلق رأيت أن يكون عنوان البحث التكميلي لإكمال متطلبات الح           

  :درجة الماجستير هو 
  ).  ـ في الفقه والنظام ـ  في الحق العامتحريك الدعوى الجنائية( 

  :أهمية الموضوع 
  ـ:تتجلى أهمية هذا الموضوع في الحقائق التالية 

 . وعدم ضياعها  االله واتمع ، بيان لحفظ حقوقلحق العامـ أن في تحريك الدعوى ا١
 ..على إقامة العدل ونبذ الظلم ـ عناية المنظم السعودي ٢
ـ يعد بيان حق تحريك الدعوى الجنائية من الحقوق الازم بياا للمجتمع حتى لا تضيع               ٣

 .الحقوق بسبب التقادم مثلاً 
٤                  وتجـاوز ـ أن في بيان حق تحريك الدعوى ، أمان للمتهم من أي إجراء يكون فيه ظلم

 .للقواعد الشرعية والأنظمة المرعية 
  أسباب اختيار الموضوع : ثانياً
  .لم أجد بحثاً تناول هذا الموضوع بعينه ، وإن وجد فهو يختلف عنه كما سيأتي  -١
الرغبة الشخصية في اختيار هذا الموضوع لأنه يوافق طبيعة عملي حيث أنـني أعمـل                -٢

 .رئيساً لمركزٍ تابعٍ لإمارة منطقة الرياض 
 .يك الدعوى الجنائية أهمية إيضاح الأحكام الإجرائية المتعلقة بتحر -٣
 .التأكيد على المكانة الفعالة لنظام الإجراءات الجزائية في حفظ حقوق الأفراد واتمع  -٤
 .التنبيه على أن من أهمية إقامة العدل ، والبعد عن أسباب الظلم و ضياع الحقوق  -٥

  :وبعد فإني أجد هذا الموضوع يستحق الدراسة فقهاً ونظاماً ويساعد في ذلك 
  .صادر والمراجع الفقهية العامة  الم-أ
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  . المراجع النظامية العامة -ب
  . الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة -جـ

  مشكلة الدراسة : ثالثاً 
حريك الدعوى الجنائية ، وبيان       تظهر المشكلة في عدم وضوح الرؤية في من هو المختص بت          

  .ثار المترتبة على التحريك داته وإجراءاته وطريقة عمله ، والآدمح
  تساؤلات الدراسة : رابعاً 
 ما الدعوى الجنائية وما المقصود بتحريكها )١
  في الحق العامما هي الجهات التي تختص بتحريك الدعوى الجنائية )٢
 فقه في ال في الحق العامما الشروط الواجب توافرها لتحريك الدعوى الجنائية )٣

 والنظام             
   في الحق العامر المترتبة على تحريك الدعوى الجنائيةما هي الآثا )٤

  الدراسات السابقة: خامساً 
بعد البحث عن المصادر والمراجع في مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبـد العزيـز                
ومكتبة الملك فيصل ، ومكتبة المعهد العالي للقضاء ، ومكتبة جامعة نايف للعلوم الأمكنية              

تكلم عن تحريك دعوى الحق الخاص فقط ولم تتطرق لتحريك الـدعوى            ت، وجدت بحوثاً    
  : ، كالتالي العمومية

  ـ:البحوث المتعلقة بتحريك دعوى الحق الخاص : أولاً 
دراسة مقارنـة   ( ـ تحريك الدعوى الجنائية وضمانات المتهم أمام اللجان الجمركية          ١

طبيقاته في المملكـة العربيـة      بين قانون الجمارك المصري وقانون الجمارك السعودي وت       
 عبداالله بن ضيف االله الكلبي وهو عبارة عن بحث مقدم لنيل درجة             إعداد،  ) السعودية  

  .هـ ١٤٢٢الماجستير من جامعة نايف للعلوم الأمنية لعام 
  :ويختلف عن بحثي في النقاط الآتية 

 يـتكلم عـن       ، وهذا البحث     في الحق العام   الدعوى الجنائية تحريك  أن بحثي يتعلق ب     )  أ
 .الدعوى الجنائية في المخالفات الجمركية 
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أن هذا البحث لم يتطرق إلى نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، بينما جـل بحثـي                  ) ب
 .منصب على نظام الإجراءات الجزائية السعودي 

ـ تحريك الدعوى الجنائية في جرائم القذف والسب في الـشريعة والقـانون وبيـان               ٢
 صالح بن حمدان الزهراني ، وهو بحث مقدم         إعدادكة العربية السعودية ،     التطبيق في الممل  

  .هـ ١٤٢٤لنيل درجة الماجستير من جامعة نايف للعلوم الأمنية لعام 
  :ويختلف عن بحثي في النقاط الآتية 

  ، وهذا البحث يـتكلم عـن          في الحق العام   الدعوى الجنائية تحريك  أن بحثي يتعلق ب    )  أ
  . أي في الحق الخاصجرائم السب والقذفالدعوى الجنائية في 

أن هذا البحث أشار إلى نظام الإجراءات الجزائية السعودي إشارات بسيطة ، بينما             )ب
 .جل بحثي منصب على نظام الإجراءات الجزائية السعودي 

محمد بـن   إعداد ،   حق اني عليه في تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر         ـ  ٣
(  الأمنية   معهد البحوث  ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير من جامعة           هرانيسعيد الز 

  هـ ١٤١٠لعام ) جامعة نايف حالياً 
  :ويختلف عن بحثي في النقاط التالية 

  .هذا البحث قبل صدور نظام الإجراءات الجزائيةأن   )  أ
 .لم يتطرق الباحث إلى الجانب الفقهي في بحثه   ) ب
الدعوى الجنائية في الحق العام ، بينما هذا البحث فيتكلم           أن بحثي يتكلم عن تحريك        ) ت

 .عن تحريك الدعوى الجنائية في الحق الخاص 
أنه لم يبين في تحريك الدعوى الجنائية سوى حق اني عليه فقط ، أما بحثي فيـشمل                   ) ث

 .جميع الأشخاص والذين يخق لهم تحريك الدعوى الجنائية 
 طارق بن حمود الربيعان    إعداد ،   ى شكوى اني عليه   تعليق رفع الدعوى الجنائية عل    ـ  ٤
مدني عبدالرحمن تاج الدين ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير           / إشراف الدكتور   ،  

  .من جامعة نايف للعلوم الأمنية 
  : في النقاط التالية ويختلف عن بحثي في النقاط التالية
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ارات بسيطة ، أما بحثي فهـو بحـث         ه لم يتطرق إلى الجانب الفقهي في بحثه إلا إش         أن )  أ
 .مقارن بين الفقه والنظام 

يتكلم عن أسباب عليق الدعوى الجنائية الخاصة على شكوى اـني           أن هذا البحث    )ب
عليه، ولم يتكلم عن تحريك الدعوى الجنائية العامة ، كأسـباا وشـروطها وجهاـا               

  .وآثارها 
لا حق اني عليه فقط ، أما بحثي فيـشمل          أنه لم يبين في تحريك الدعوى الجنائية إ       ) ت

  .جميع الجهات والأسباب التي يحق لها تحريك الدعوى الجنائية 
  ـ:البحوث المتعلقة بتحريك دعوى الحق العام : ثانياً 

 .لم أجد من بحث في تحريك الدعوى الجنائية في الحق العام 
  :منهج البحث : سادساً 

  :ما يتعلق بالتعريفات ) ١
  : دراسة التعريفات المنهج الآتي أتبع في
البدء بالتعريف اللغوي ويتضمن الجانب الصرفي ، وجانب الاشتقاق ، وجـاني              - أ

المعنى اللغوي ، ثم التعريف الاصطلاحي في الفقـه الإسـلامي ، ثم التعريـف               
  .الاصطلاحي في النظام 

 والجـزء   توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليهـا بالمـادة             - ب
  .والصفحة 

 مـن   – بعون االله    –    بالنسبة للمعاني الاصطلاحية في الفقه الإسلامي فيتم توثيقها             -ج
الكتب المعتمدة في الفقه الإسلامي أو الكتب المتخصصة والمعتمـدة في بيـان             

  .المصطلحات الفقهية 
 مـن الكتـب     – بعون االله    –    بالنسبة للمعاني الاصطلاحية في النظام فيتم توثيقها            -د

المعتمدة سواءً من شراح النظام أو من الكتب المتخصـصة والمعتمـدة في بيـان               
  .الاصطلاحات القانونية 

  .هـ ـ بالنسبة للأعلام فسيقتصر التعريف بالأعلام غير المشهورين فقط 
  :ما يتعلق بالمسائل الخلافية ) ٢
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  :لافية سيكون على النحو الآتي  في دراسة المسائل الخ– إن شاء االله –المنهج الذي سأتبعه 
  . تصوير المسألة وبياا فقهاً ونظاماً -أ

  . تحـرير محل التراع إذا كان بعض صور المسألة محل اتفاق وبعضها محل خلاف -ب
  . ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال ا من أهل العلم -ج
  . الاقتصار على المذاهب المعتبرة -د

قول مع ما ورد عليه من مناقشات وما ورد على المناقـشات مـن               ذكر الأدلة لكل     -هـ
  .أجوبة 

  . الترجيح بين الأقوال مع ذكر سبب الترجيح -و
  . الرجوع إلى المصادر المعتمدة في مايتعلق بالمذاهب الفقهية أوما يتعلق برح النظام-ي

  :ما يتعلق بالتهميش والتعليق ) ٣
  :لق بالتهميش والتعليق على النحو الآتي  فيما يتع– بإذن االله –سيكون المنهج 

  . ترقيم الآيات وبيان سورها -أ
 تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب ورقم الحديث وبيان ما             -ب

ذكره أهل الشأن في درجاا إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما فـإن كانـت كـذلك                  
  .فيكتفى حينئذً بالتخريج منها

  .ج الآثار من مصاردها الأصلية وكذا الحكم عليها  تخري-ج
  . عزو نصوص العلماء إلى كتبهم مباشرة إن أمكن ذلك -د

  . تبيين الألفاظ والمصطلحات وتوثيق ذلك من مصادره -هـ
  :ما يتعلق بالكتابة في الموضوع ) ٤

  :حو الآتي  فيما يتعلق بالكتابة في الموضوع على الن– بحول االله وقوته –سيكـون المنهج 
  . بأسلوبي ما لم يتطلب المقام ذكر النص الأصلي – إن شاء االله – الكتابة ستكون -أ

  . العناية بضرب الأمثال والتطبيقات العملية -ب
  . تجنب ذكر الأقوال الشاذة -جـ

  . العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم -د
  . حرف الطباعة  العناية بإبراز العناوين بتكبير-هـ



 ١٠

  . ختم الرسالة بفهرس المراجع والمصادر -و
  . فهرس الموضوعات -ي

  ) : ، وخاتمة ولفصثلاثة مقدمة ، و تمهيد ، و( تتكون خطة البحث من : سابعاً 
وتبين أهمية الموضوع وسبب اختياره و مشكلة الدراسة ، والدراسـات الـسابقة             : المقدمة  

  . المتعلقة به 
   :ينالتعريف بمفردات عنوان الدراسة ويتكون من مبحث :فصل تمهيدي 
  :ة مطالب أربع تحديد معاني المصطلحات ، وفيه :المبحث الأول 

  تعريف الدعوى : ول              المطلب الأ

  تعريف الجنائية : ني              المطلب الثا

  اً مركباًتعريف الدعوى الجنائية بوصفها علم : ثالث              المطلب ال

  تعريف تحريك الدعوى الجنائية بوصفه علماً مركباً : رابع              المطلب ال

والفرق بينه والحق الخاص في النظـام والفقـه ،   و ماهيته  مفهوم الحق العام      :نيالمبحث الثا 
  :ستة مطالبوفيه 

  مفهوم الحق العام في النظام:              المطلب الأول 

   مفهوم الحق العام في الفقه: المطلب الثاني              
  ماهية دعوى الحق العام في النظام : ثالثالمطلب ال             
  ماهية دعوى الحق العام في الفقه : رابعالمطلب ال             

  الفرق بين الحق العام والحق الخاص في النظام : امس             المطلب الخ

  الفرق بين الحق العام والحق الخاص في الفقه : السادس             المطلب 
، وفيه ثلاثة   مبدأ تحريك الدعوى الجنائية ومفهومها وعلاقتها بما يشابهها         : الفصل الأول   

  :مباحث 
  : مبدأ تحريك الدعوى الجنائية ، وفيه مطلبان :المبحث الأول 

  مضمون مبدأ تحريك الدعوى الجنائية: المطلب الأول 

  موقف النظام والفقه من مبدأ تحريك الدعوى الجنائية: الثاني المطلب 



 ١١

  :مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في النظام والفقه ، وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الثاني

  مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في القانون المقارن: المطلب الأول 

جراءات الجزائيـة   مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في نظام الإ      : المطلب الثاني   

  السعودي

  مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في الفقه: المطلب الثالث                 

التحقيـق ،     بعد هاإلغاء الأمر بحفظ    العلاقة بين تحريك الدعوى الجنائية و      :المبحث الثالث   

  :وفيه أربعة مطالب 

   في الحق العامأسباب تحريك الدعوى الجنائية: المطلب الأول 

  أسباب إلغاء الأمر الصادر بحفظ الدعوى بعد التحقيق: طلب الثاني الم

  الابتدائي فيها               

   في الحق العامالآثار المترتبة على تحريك الدعوى الجنائية: المطلب الثالث 

  الاثار المترتبة على إلغاء الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق: المطلب الرابع 

  بتدائيالا                

 ـ، وفيـه    تحريك دعوى الحق العـام      شروط و أسباب وإجراءات      : نيالفصل الثا   ةأربع
  :مباحث 

  :شروط تحريك دعوى الحق العام في النظام والفقه ، وفيه مطلبان  :المبحث الأول 
  شروط تحريك دعوى الحق العام في النظام: المطلب الأول 
   في الفقهشروط تحريك دعوى الحق العام: المطلب الثاني 

  :أسباب تحريك دعوى الحق العام في النظام والفقه وفيه مطلبان : المبحث الثاني 
  أسباب تحريك دعوى الحق العام في النظام:               المطلب الأول 

  أسباب تحريك دعوى الحق العام في الفقه:  المطلب الثاني              
 تحريك دعوى الحق العام في النظام والفقه ، وفيه          الأشخاص الذين يحق لهم    :المبحث الثالث   

  :مطلبان 
  النظام الأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى الحق العام في:               المطلب الأول 



 ١٢

  الفقه الأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى الحق العام في:               المطلب الثاني 
  : الحق العام في النظام والفقه ، و فيه مطلبان إجراءات تحريك دعوى  :رابعالمبحث ال

  إجراءات تحريك دعوى الحق العام في النظام:               المطلب الأول 
  إجراءات تحريك دعوى الحق العام في الفقه:               المطلب الثاني 

   .النتائج والتوصيات وتتضمن: الخاتمة 

  :ويشمل : الفهرس 

  .ت فهرس الآيا: أولاً 

   .فهرس الأحاديث والآيات: ثانياً 

   .فهرس الأعلام: ثالثاً 

   .فهرس المصادر والمراجع: رابعاً 

   .فهرس الموضوعات: خامساً 

  
وأن يلهمني الصواب والسداد ، وصـلى االله        ، هذا وأسأل االله تعالى أن ينفع به        

  .. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  
  
  
  
  

  



 ١٣

  يديالفصل التمه
  التعريف بمفردات عنوان الدراسة

  
    : وتقسيمتمهيد

لابد قبل البدء في البحث أن نحدد ونبين معاني مصطلحات الدراسة ومفهومها وذلـك              
صطلحات المذكورة   معرفة مفاتيح البحث فيسهل عليه معرفة المراد بالم        ارئحتى يتسنى للق  

  :في البحث ، فرأيت أن يتكون هذا الفصل من مبحثين 
  تحديد معاني المصطلحات: بحث الأول الم

   والفرق بينه وبين الحق الخاص في النظام والفقه وماهيتهمفهوم الحق العام: المبحث الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٤

  المبحث الأول
  تحديد معاني المصطلحات

  
  :وتقسيم تمهيد 

 أربعـة   هذا المبحث متعلق بالتعريف بمفردات عنوان البحث ، فكان لابد من تقسيمه إلى            
  :مطالب هي كالتالي 

  .تعريف الدعوى  : ولالمطلب الأ
  .تعريف الجنائية  : نيالمطلب الثا
  .تعريف الدعوى الجنائية بوصفها علماً مركباً  : ثالثالمطلب ال
  .تعريف تحريك الدعوى الجنائية بوصفه علماً مركباً  : رابعالمطلب ال

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥

  
  ولالمطلب الأ

  تعريـف الـدعـوى
  :هيد وتقسيم تم

حتى يتبين المعنى المراد من كل مفردة من مفردات عنوان الدراسة كان لابد أن أبين المعنى                
 يتكون هذا المطلب من ثلاثة      أن والنظامي إذا تيسر ذلك ، فرأيت        والاصطلاحياللغوي  

  :فروع هي كالتالي 
  

  .تعريف الدعوى في اللغة : الفرع الأول 
  .عوى في الفقه تعريف الد: الفرع الثاني 

  .تعريف الدعوى في النظام : الفرع الثالث 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 ١٦

  ولالمطلب الأ
  تعريف الدعـوى

يتجلى مفهوم الدعوى بالتعريف ا بأبعادها الثلاثة اللغة والفقه والنظام ، وهي على النحو              
  :التالي في ثلاثة فروع 

  :تعريف الدعوى في اللغة : الفرع الأول 
) الدال ، العين ، الحـرف المعتـل      : ( اللغة على ثلاثة حروف أصول هي       تقوم الدعوى في    

وهي اسم مصدر والمصدر الإدعاء ، فالدعوى اسم مصدر لما يدعي وتجمع علـى دعـاوى      
  )١(. ودعاوِي بفتح الراء وكسرها 

ولها في اللغة عدة إطلاقات منها الحقيقي واازي ، وفيما يلي أذكر أقرب هذه الإطلاقات               
  :معنى الإصطلاحي لل
m  V  U   T  S  R  Q : شاهد ذلك في كتاب االله      :  )٢(طلب والتمني    ال -١

  Wl )٣(  
  )٤() ما هذا ، دعوى أهل الجاهلية : " وقوله صلى االله عليه وسلم 

  : ومنه قوله تعالى )٥( وهو الابتهال إلى االله بالسؤال : الدعاء -٢
 m t  s  r  q  po  n  m  l   k  j  i 

  x  w  v   ul )٦(  
  

                                                 
، والمصباح المنير    )  ٢٥٧ - ١٤( ،  ١لسان العرب ، لابن منظور ، طبعة دار صادر ، بيروت ، ط            ) : دعو  ( مادة    )١(

ومجمل اللغة ، لابن فارس ، طبعة مؤسسة . م ١٩٩٦ ١تبة العصرية ، بيروت ، ط طبعة المك– ) ١٠٣ص ( ، للفيومي  
ومعجم مقاييس اللغة ، لابن فـارس ، طبعـة دار الفكـر ،               ) . ٣٢٧ – ٣٢٦/٢( هـ ،   ١٤٠٤ ،   ١الرسالة ، ط  

يدر أباد ، وجمهرة اللغة ، لابن دريد ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، بح          )  . ٢٨٠ – ٢٧٩/٢( هـ ،   ١٣٩٩
   ) .٢٣٣٧ - ٦/٢٣٣٦( والصحاح ، للجوهري ،  )  . ٢/٢٨٣( هـ ، ١٣٤٥ ، ١ط

، والمـصباح المـنير ،       ) . ١٣٩(م ، ص    ١٩٩٦ ،   ١التعريفات ، للجرجاني  ، طبعة عالم الكتب ، بـيروت ، ط             )٢(
  ) .١٠٣( للفيومي ص 

 )٥٧(الآية رقم : سورة يس   )٣(
حيح مسلم بن الحجاج ، للنووي ، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلومـاً ، دار إحيـاء   مسلم ـ المنهاج شرح ص   رواه )٤(

  )  .١٣٨ – ١٦/١٣٧( هـ ، ١٣٩٢ ، ٢التراث العربي ، بيروت ، ط
  ، والمعجـم الوسـيط     ) ٢/١٦٨٣(  للفيروز أبـادي     –، والقاموس المحيط     ) ٣٦٠ – ٤/٣٥٩( لسان العرب     )٥(

 ) ١/٢٨٦. (  
 )١٠(لآية رقم ا: سورة يونس   )٦(



 ١٧

  . ولكن العرب لم يطلقوها إلا على الدعوى التي لم تقترن بحجة أو برهان : )١(  الزعم-٣
 بمعنى الاستـغاثة والعبادة ، والدعوى هي طلب الإنسان شيئاً لنفسه حـال              وتستعمل -٤

  .)٢(المنازعة والمسألة  
لأن هدف المـدعي  ) الطلب ( ولعل معظم هذه الاطلاقات يرجع إلى معنى أصلي واحد هو   

  .من دعواه التي يسردها أمام القاضي هو المطالبة بالحق لنفسه أو لمن يمثله 
  :تعريف الدعوى في الفقه : الفرع الثاني 

بالاطلاع على تعريفات الفقهاء للدعوى نجد أم مختلفون في تعريف الدعوى ، ولم             
قط ، بل تعداه إلى فقهاء المذهب الواحد        يقتصر هذا الخلاف على المذاهب الفقهية الكبرى ف       

  :فيما بينهم ، كالمذهب الحنفي ، ولكنها متقاربة في معناها ، على النحو التالي 
  :المذهب الحنفي : أولاً 

فهؤلاء نظروا إلى مضمون الدعوى وأن      " طلب أو مطالبة    : " الذين عرفوا الدعوى بأا     )١
  .مضموا هو طلب أو مطالبة 

  :بعضهم بقولهم فقد عرفها 
  )٣(" مطالبة حق ، في مجلس من له الخلاص ، عند ثبوته : " هي 

القاضـي  " : بمن له الخلاص    " أن يكون من حقوق العباد ، والمقصود        " بالحق  " والمقصود  
  )٤(. فإنه هو الذي يختص بالنظر في الخصومات وإصدار الحكم 

لا دخل فيه دعوى الفـضولي ، فإنـه         ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير مانع من جهة أنه ي          
 على غيره لدى الحاكم ، ولكنه يطالب لغيره ، لا لنفسه ، ولا لمن يمثله ،                  لنفسه يطالب بحق 

وهي دعوى غير صحيحة إصطلاحاً ، وإن كانت داخلة في المفهـوم اللغـوي للـدعوى                

                                                 
   ) .١/٢٨٦( ، والمعجم الوسيط  ) ٢/١٦٨٣( ، والقاموس المحيط  ) ٤/٣٦٢(لسان العرب   )١(

، مراجع سـابقة      )١/٢٨٦( ، والمعجم الوسيط     ) ١٠٣ص  ( ، والمصباح المنير    ) ٦٣٢-٤/٢٥٩(  لسان العرب    )٢(
  .من هذا البحث  ) ١٦( انظر ص 

 بن محمد بن محمود البابرتي ، المطبوع امش فتح القدير ، للكمال بن همام  ، مطبعـة                   العناية بشرح الهداية ، لمحمد      )٣(
و درر الحكام شرح غرر الأحكام  ، لمحمد          ) . ١٥٣ ،   ٨/١٥٢( م ،   ١٩٧٠ ،   ١مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط      

  ) .٢/٣٢٩( بن فرموز الشهير بملا خسرو ، مطبعة أحمد كامل ، 
 ) .٢٧(ق ص المرجع الساب  )٤(



 ١٨

( أـا   والمطلوب هو تعريف الدعوى الشرعية ، فكان الأصح أن يقال في تعريف الدعوى              
  )١() طلب إنسان حقاً له أو لمن يمثله على غيره لدى الحاكم 

  وكأن هؤلاء لاحظوا أن الدعوى قد تكون بلفظ          )٢(" قول  " الذين عرفوا الدعوى بأا     ) ٢
 فلعل هذا هو الـذي      )٣() قول  ( إخباري كما تكون بلفظ طلبي وكلاهما يصدق عليه لفظ          

  .قول : عاريفهم للدعوى بأا حداهم لهذا المنهج فتجدهم يصدرون ت
هي قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره أو            : " فقد عرفها بعضهم بقوله     

  )٤(" دفعه عن حق نفسه 
؛ لإخراج كل قول لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة في          ) مقبول  ( بقولهم  " القول  " وقد قيدوا   

  )٥(ن الدعوى بمعناها اللغوي لتمييزها ع) عند القاضي ( الدعوى ، وقيده بـ 
فالدعوى بمعناها اللغوي تتحقق بالقول المتضمن للطلب سواء كان هذا القول حصل عنـد              

  )٦(.القاضي أو عند غيره وهم يلحقون بالقاضي من يختاره المتنازعان حكماً بينهما 
  .وهو طلب الحق الذي تضمنه القول : ثم ذكروا في التعريف مضمون القول المقبول 

  )٧(.هذا قيد قصدوا به إدخال دعوى منع التعرض " أو دفعه عن حق نفسه " وقولهم 
وقـد يؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع للدعوى التي ينشئها أصحاا بغـير القـول                

  .)٨(كالكتابة والإشارة 

  :المذهب المالكي : ثانياً 

                                                 
محمد نعيم ياسين ، طبعة دار الكتب       . نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، د            )١(

  )  .٧٩(العلمية ، الرياض ، ص 
ي ، مطبعة   حاشية قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، لمحمد علاء الدين أفند                  )٢(

وعقود الجواهر ، لمحمد مرتضى الزبيـدي  ،         ) . ٧/٤١٧،٤١٨(م  ،    ١٩٨٤ ،   ٣مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط      
 ) .٢/٦٨(هـ ، ١٤٠٦ ، ١طبعة مؤسسة الرسالة ، ط

 .من هذا البحث  ) ١٧( ، مرجع سابق انظر ص ) ٨١(نظرية الدعوى ، لمحمد نعيم ياسين ، ص  )٣(
 ، لشمس الدين التمر تاشي ، مطبوع بحاشية قرة عين الأخيار ،  مطبعة مصطفى البـابي الحلـبي ،                     تنوير الأبصار  )٤(

  ) .٤١٨ ، ٧/٤١٧(م ، ١٩٨٤ ، ٣القاهرة ، ط
 ) .٣٠(المرجع السابق ص  )٥(
 ص  ، مرجع سابق انظر     )٤١٨ ،   ٧/٤١٧( حاشية قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار ، لمحمد علاء الدين أفندي               )٦(

 .من هذا البحث  ) ١٧( 
 .من هذا البحث) ١٨( ، مرجع سابق انظر ص  ) ٤١٨ ، ٧/٤١٧( تنوير الأبصار ، لشمس الدين النمر تاشي ،  )٧(
 .من هذا البحث  ) ١٧( ، مرجع سابق انظر ص   )٨٢(نظرية الدعوى ، لمحمد نعيم ياسين ، ص  )٨(



 ١٩

عوى وأن مـضموا هـو      فنظروا إلى مضمون الد   " طلب  : "  الدعوى بأا    عرف المالكية 
  .الطلب 

طلب معين أو ما في ذمـة       : "  بأا   )٢(" الفروق  "  الدعوى في كتابه     )١(فقد عرف القرافي    
  " .معين ، أو ما يترتب عليه أحدهما ، معتبرة شرعاً لا تكذا العادة 

لبـة  إشارة إلى شرط المعلومية في الحق المدعى ، ولا يشمل إلا دعـوى المطا    " معين  " وقوله  
  .بعين 

  .فيه إشارة إلى دعوى الدين " ما في ذمة معين : " وقوله 
الثانية ، يقصد به المدين ، وهو قد يكون معيناً بالشخص كزيد ، أو بالصفة               " معين  " وقوله  

  .كدعوى الدية على العاقلة 
قاً مـن   إشارة إلى الحالة التي لا يكون المدعي به فيها ح         " أو ما يترتب عليه أحدهما      " وقوله  

الحقوق ، ولكنه يترتب عليه طلب حق معين وذلك كدعوى المرأة الطلاق أو الردة علـى                
زوجها ، فيترتب عليه حوز نفسها ، أو ما يترتب عليه حق في الذمة ، كدعوى الوارث أن                  

  )٣(. أباه مات مسلماً أو كافراً ، فيترتب له الميراث 
ل الدعوى بمعناها اللغوي فيه ، وذلك لعدم        وقد يؤخذ على هذا التعريف أنه غير مانع لدخو        

تقييد الطلب بكونه في مجلس القضاء ، فهذا هو الفرق الجوهري بـين الـدعوى بمعناهـا                 
الاصطلاحي ، والدعوى بمعناها اللغوي ، فكان ينبغي ذكر ذلك ، خصوصاً أن التعريـف               

  .)٤(تعرض لذكر شروط أخرى 
  :المذهب الشافعي : ثالثاً 

                                                 
باس ، شهاب الدين الصنهاجي القرافي من علماء المالكية ، نـسبته إلى             أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو الع       : هو    )١(

: وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة ، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول ، منها               ) من برابرة المغرب    ( قبيلة صنهاجة   
م في  ١٢٨٥هــ   ٦٨٤م  ألخ ، توفي عا   ... الفروق والأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام           

  ) .م ١٩٩٩ ١٤، طبعة دار العلم للملايين ، ط ) ١/٩٤( الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، . ( مصر 
 ـ       )٢(  ١لأحمد بن إدريس القرافي  ، طبعـة مؤسـسة الرسـالة ، ط             " الفروق  "أنوار البروق في أنواء الفروق الشهير ب

 ) .٤/١٣٣(هـ ، ١٤٢٤
  .)٢٨(المرجع السابق ، ص   )٣(
 .من هذا البحث  ) ١٧( ، مرجع سابق انظر ص ) ٨٠(نظرية الدعوى ، لمحمد نعيم ياسين ، ص   )٤(
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وإن كانـت تتـضمن      . )١(فهي في حقيقتها إخبار     ) إخبار  ( الدعوى بأا    عرف الشافعية 
طلباً لمضمون هذا الأخبار ومع ذلك ومع أم ينظرون إلى الدعوى بأا إخبـار إلا أـم                 
حرصوا أن يبرزوا هذا التصريح بالطلب الضمني عندما يأتون إلى تعريفها لكن أصحاب هذا              

ار في الدعوى ، فالدعوى عندهم في حقيقتها وماهيتـها          المنهج رأوا أن يغلب جانب الإخب     
   )٢(.إخبار من المدعي لكن هذا الإخبار يتضمن المطالبة بمضمون هذا الاخبار 

  )٣(" إخبار شخص عن وجوب حق على غيره عند حاكم " حيث عرفوا الدعوى بأا 
لي فإنه يخبر بحق    ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير مانع من جهة أنه يدخل فيه دعوى الفضو             

لغيره على غيره عند الحاكم لكنه لا يطالب بالحق نفسه ولا لمن يمثله فهو ليس وكـيلاً ولا                  
  .وصياً ، ودعوى الفضولي هي دعوى غير صحيحة إصطلاحاً 

  :المذهب الحنبلي : رابعاً 
 إلى  إضافة الإنـسان  : " حيث عرفوا الدعوى بأا     ) . إضافة  (  الدعوى بأا    عرف الحنابلة 

  )٤(" نفسه إستحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته 
ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير مانع وغير جامع ، أما أنه غير مانع فإنه يدخل فيه المعـنى                   
اللغوي ، فهذا التعريف لا يفرق بين الدعوى بمعناها اللغوي والدعوى بمعناها الشرعي لأنه              

ة فيه وهو مجلس القضاء والمطلوب هو تعريـف         أغفل ذكر المكان الذي يجب إنشاء الإضاف      
  .الدعوى المعتبرة في نظر الشارع لا الدعوى مطلقاً 

أما أنه غير جامع فإن هذا التعريف استغرق نوعين من الدعوى فقط وهي دعـوى العـين                 
والدعاوى لا تنحصر في هـذين      " في ذمته   " ودعوى الدين ، بقولهم     " في يد غيره    " بقولهم  

                                                 
وحاشية قليوبي   )  . ١٠/٢٨٥(  تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، لابن حجر الهيتمي ، طبعة دار إحيار التراث العربي ،                  )١(

  ) .١/٣٣٤(ية ، مصر ، ، للشيخ شهاب الدين القليوبي ، طبعة دار إحياء الكتب العرب
 .من هذا البحث  ) ١٧( ، مرجع سابق انظر ص   )٨٢(نظرية الدعوى ، لمحمد نعيم ياسين ، ص   )٢(
م ،  ١٩٦٧اية المحتاج إلى شرح المنهاج ، لمحمد بن شهاب الدين الرملي ، طبعة مطبعة مصطفى البـابي الحـبي  ،                       )٣(
المعروف بحاشية البجيرمي على الخطيـب ، لـسليمان بـن محمـد     وتحفة الحبيب على شرح الخطيب   )  . ٨/٣٣٣(

  )  .٤/٣٤٥(م ، ١٩٧٨البجيرمي ، طبعة دار المعرفة ، بيروت ، 
 ) . ١٢/١٦٣(م ، ١٩٩٤المغني مع الشرح الكبير ، لعبد االله بن أحمد بن قدامة  ، طبعة دار الفكـر ، بـيروت ،                       )٤(

و  ) . ٤/٣٨٤( هــ ،    ١٤٠٢ يوسف البهوتي ، طبعة دار الفكـر ،          وكشاف القناع عن متن الاقتناع ، لمنصور بن       
  ) .٥/٣٢٤(هـ ، ١٤١٩ ، ١منتهى الإرادات ، لمحمد بن أحمد الفتوحي ، طبعة مؤسسة الرسالة ، ط
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 بل تتعداها إلى غيرها من الدعاوى كدعوى النسب مثلاً فهي لا تتضمن إضافة              النوعين فقط 
  )١(. استحقاق شيء جديد في يد غيره ولا في ذمته 

  :التعريف المختار للدعوى 
بعد استعراض المذاهب السابقة في تعريف الدعوى ، نجد أن أقرب تعريف للـدعوى هـو                

قول مقبول عند القاضي يقصد     : " لدعوى هي    إن ا  ومضمونهالتعريف الثاني عند الحنفية ،      
 تعريـف  ، ولعل خير تعريف للدعوى هو       " به طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه           

قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء ، يقصد به            : "  هي   بأاأحد المعاصرين فقال    
  .)٢(" إنسان طلب حق له أو لمن يمثله ، أو حمايته 

  :ر التعريف أسباب اختيا
أنه يبين طبيعة الدعوى ، فهي تصرف قولي مشروع ، والأصل فيه أن يكون بوسيلة                -١

القول ، ولكنه يجوز أن يتم بواسطة الكتابة ، أو الإشارة عند عدم القـدرة علـى                 
قول أو ما يقـوم     " اللفظ أو الكتابة ، وهذا ما أشير إليه في التعريف بأن الدعوى             

  " .مقامه 
الدعوى بمعناها الاصطلاحي ، والدعوى بمعناها اللغوي ؛ فإا في اللغة           أنه يميز بين     -٢

غير مقيدة بمكان معين ، وفي الشرع لا توجد إلا إذا أنشئت في مجلـس القـضاء ،                 
ولذلك قيد التعريف ذا القيد ، ثم إن هذا القيد يخرج به كل تـصرف قـولي لا                  

 .لعقود وغيرها يشترط لصحته ووجوده أن يكون في مجلس القضاء ، كا
أنه يميز أيضاً الدعوى عن غيرها من التصرفات التي يشترط لـصحتها حـدوثها في               -٣

يقصد بـه   " مجلس القضاء ، كالشهادة والإقرار ، ويظهر ذلك في تقييد القول بأنه             
 .فإن الشهادة والإقرار لا يقصد ما ذلك " إنسان طالب حق له 

عتبرة عند جمهور فقهاء الشريعة ، بما فيهـا         ولأنه يدخل فيه جميع أنواع الدعاوى الم       -٤
دعوى منع التعرض ، وذلك لأا قول مقبول يقصد به إنسان حماية حقه ، وهذا ما                

 ) .أو حمايته ( أشار إليه التعريف بقول  

                                                 
 .من هذا البحث  ) ١٧( ، مرجع سابق انظر ص  ) ٨٣ص ( محمد نعيم ياسين ، . نظرية الدعوى ، د   )١(
 .من هذا البحث  ) ١٧( ، مرجع سابق انظر ص  ) ٨٤ ، ٨٣ص  ( ،محمد نعيم ياسين  . د، نظرية الدعوى   )٢(
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أنه يستبعد الدعاوى الفاسدة ، وهي التي لم تستكمل الشروط المطلوبـة لـصحتها               -٥
 .كونه مقبولاً ويظهر ذلك في تقييد القول بوجوب 

أنه يدخل فيه الدعاوى التي يرفعها غير صاحب الحق من وكيل ، أو ولي ، ونحوهما                 -٦
  )١(.الطالب " لمن يُمثله " ، ويظهر ذلك في بيان أن الدعوى تكون بطلب الحق 

  :تعريف الدعوى في النظام : الفرع الثالث 
مة القضائية الحديثـة ،      حاول عدد من الشراح ، صياغة تعريف للدعوى ، في ضوء الأنظ           

  .فانطلق فريق منهم ، في تعريفهم للدعوى ، من أا الحق بالإدعاء على الغير أمام القضاء 
حق الشخص في الحصول على حكم في الموضوع لصالحه وذلك في           : ( فيعرفوا مثلاً بأا    

  )٢() مواجهة شخص آخر بواسطة السلطة القضائية 
اء في أن يسمع القاضي موضوع هذا الإدعاء حتى يقول كلمته           حق مقدم الإدع  : " أو بأا   

بشأنه ، وما إذا كان مؤسساً أو غير مؤسس ، وبالنسبة للخصم فالدعوى هـي الحـق في                  
الحق المقرر لكل إنسان بمراجعة     : " أو بأا    . )٣(" مناقشة مدى حسن تأسيس هذه الإدعاء       

  )٤(". ب السلطة القضائية للحصول على حق مجحود أو مغتص
إلا أنه يؤخذ على هذه التعاريف أن فيها خلطاً بين الحق برفع الدعوى ، وبين الدعوى ذاا                 

فحق الوالد في تأديب ولـده مـثلاً   . وشتان ما بينهما فالحق بالشيء ليس هو الشيء نفسه         
ليس هو التأديب نفسه ، وحق الأم في طاعة ابنها لها ليس هو الطاعة نفسها ، وحق الزوجة                  

  .بقبض مهرها ليس هو القبض نفسه 
  . إلى القضاء الالتجاءوينطلق فريق آخر من الشراح في تعريفهم للدعوى ، من أا سلطة 

سلطة للالتجاء إلى القضاء بقصد الحصول على تقرير الحق         : " فيقولون مثلاً إن الدعوى هي      
   .)٥(" أو حمايته 

                                                 
  .من هذا البحث  ) ١٧( ، مرجع سابق انظر ص   )٨٤ ، ٨٣ص  ( ،محمد نعيم ياسين . د ، نظرية الدعوى   )١(
 . )  ١٣ص ( م ، ١٩٥٩ ، ١نظرية البطلان في قانون المرافعات ، للدكتور فتحي والي ، ط )٢(
المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم ، للدكتور فهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثر  ، طبعة مركز البحوث بجامعـة                       )٣(

 ) .٣٣(هـ ، ص ١٤١٤الملك سعود 
 ) .١٤٦(أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ، للدكتور رزق االله أنطاكي ، طبعة جامعة دمشق ، ص   )٤(
 ،  ١، طبعة عالم الكتب ، القـاهرة ، ط         وى وإجراءاا في القضاء العادي والإداري ، لمحمد نصر الدين كامل          الدع )٥(

 ) .٢٣٣ ، ١٦( م  ، ص ١٩٨٩
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قانون بوجوده في أن يطلـب حمايـة        سلطة مخولة لكل شخص له حق يعترف ال       : " أو هي   
  )١(" القضاء لإقرار هذا الحق إذا جحد أو رد الاعتداء عنه أو استرداده إذا سلب 

  )٢("  إلى القضاء بقصد الوصول إلى احترام القانون الالتجاءسلطة : " أو هي 
 لاحترام السلطة المعترف ا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بالتوجه إلى القضاء         : " أو هي   

   .)٣(" حقوقهم ومصالحهم 
أن السلطة أو الإمكانية التي انطلق منها أصحاب هذه التعاريف           ويؤخذ على هذه التعاريف   

ومرة أخرى نجد أن أصـحاب هـذه        . ، ليست إلا الرخصة أو الحق في اللجوء إلى القضاء           
 الفعل أو إمكانيـة     التعاريف يخلطون بين الرخصة بمباشرة الأمر والأمر نفسه ، أو بين سلطة           

  .الفعل ، وبين الفعل نفسه 
فسلطة أو إمكانية اللجوء إلى القضاء ، التي يعتبرها هؤلاء جوهر الدعوى ويجعلوا أسـاس               

 إلى القـضاء    لجئوام ، لا تعني بأي حال من الأحوال ، أن المتمتعين ا قد              ـالتعريف عنده 
  .فعلاً 

ي الدعوى ، وليس حتماً مقضياً أن كـل مـن   إن سلطة أو إمكانية إقامة الدعوى ليست ه       
  .خوله القانون سلطة ، أو إمكانية رفع الدعوى سيرفعها 

أما في الأنظمة السعودية المتعلقة بإجراءات التقاضي كنظام القضاء السعودي الصادر سـنة             
هـ ، ونظام الإجراءات الجزائية     ١٤٢١هـ ، ونظام المرافعات الشرعية الصادر سنة        ١٤٢٨
هـ فقد خلت من تعريف للدعوى وربما أم تركوا هذا الأمر النظري            ١٤٢٢ سنة   الصادر

لشراح القانون وأيضاً لأن المنهج في تدوين الأنظمة هـو بيـان الأحكـام دون التعـرض                 
  .للتعريفات 

و بما أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ، إضافةً إلى أن المملكة العربية               
الشريعة الإسلامية إما مباشرة ، وإما      أحكام   الأنظمة السائدة فيها على       في ستندالسعودية ، ت  

كما هو نص المادة الأولى  من النظام الأساسـي          . بالتخريج على أحكامها ، وبما لا يخالفها        

                                                 
بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام ، للدكتور عبد العزيز خليل إبراهيم ، طبعة دار الفكر العربي ، ص  )١(
)٢٠. ( 
 ، ٨٣٨(م  ، ص ٢٠٠٠ ، ٨، طبعة منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط   ، للدكتور أحمد أبو الوفا نظرية الدفوع  )٢(

٨٣٩. (  
من هذا  ) ٢٢( ، مرجع سابق انظر ص  ) ٣٤(المطالبة أمام ديوان المظالم ، للدكتور فهد بن محمد الدغيثر ، ص  )٣(

 .البحث
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للحكم على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة ، دينها الإسلام ،               
 تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ، ولغتها اللغة العربية ، كمـا               ودستورها كتاب االله  

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامهـا       ( من النظام نفسه على أن      ) ٤٨(نصت المادة   
أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة    

  ) .لسنة لا تتعارض مع الكتاب وا
إن التعريف المختار للدعوى في الفقه ، الذي رجحته في الفرع الـسابق ،              : فيمكن القول   

  .يغني عن محاولة صياغة تعريف جديد لها ، في ضوء أحكام النظام القضائي الحالي 
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  المطلب الثاني
  تعريـف الـجناية

  
  :تمهيد وتقسيم 

اد من كل مفردة من مفردات عنوان الدراسة كان لابد أن أبين المعنى             حتى يتبين المعنى المر   
 والنظامي إذا تيسر ذلك ، فرأيت أن يتكون هذا المطلب من ثلاثة             والاصطلاحياللغوي  

  :فروع هي كالتالي 
  

  .تعريف الجناية في اللغة : الفرع الأول 
  .تعريف الجناية في الفقه : الفرع الثاني 

  .يف الجناية في النظام تعر: الفرع الثالث 
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 المطلب الثاني
  تعريف الجناية

  :تعريف الجناية لغة : الفرع الأول 
الذنب ، والجرم ، ومـا يفعلـه        : جنايات ، والجناية    : مصدر جنى جناية ، وجمعه      

  .الإنسان مما يوجب عليه القصاص ، والعقاب في الدنيا والآخرة 
والـتجني  . جر جريرة على نفسه أو على قومه        ولهذا يقال جنى الرجل جناية ، إذا        

   .)١(مثل التجرم وأن يدعي عليه ذنباً لم يفعله 
  :تعريف الجناية في الفقه : الفرع الثاني 

  :المذهب الحنفي : أولاً 
وخـص  " اسم لفعل محرم حل بمال أ ونفس " بأا : عرف الفقهاء الأحناف الجناية     

  )٢(.  ، والجناية بما حل بنفس وأطراف الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال
  " .اسم لفعل محرم حل بنفس أو أطراف " فيكون تعريف الجناية في عرف الفقهاء 

  :المذهب المالكي : ثانياً 
ما يحدثه الرجل على نفسه أو غـيره ممـا          : "  وقد عرف فقهاء المالكية الجناية بأا       

  )٣(" . يضر حالاً أو مآلاً 
  :الشافعي المذهب : ثالثاً 

ففي كتاب اية المحتـاج إلى      .. أما فقهاء الشافعية فإن لهم تعبيرين الجناية أو الجراح          
الجراح جمع جراحة ، غلبت لأا أكثر طرق الزهوق ، والجناية أهم منـها              : شرح المنهاج   

  )٤(. لشمولها القتل بالسم أو السحر أو المثقل 
  :المذهب الحنبلي : رابعاً 

                                                 
، مراجـع    ) ١/١٣٦(، والمصباح المنير     ) ١١٤ص(لصحاح  ، ومختار ا  ) ٢/٣٩٣( لسان العرب ، لابن منظور ،        )١(

  .من هذا البحث  ) ١٦( سابقة انظر ص 
( هــ ،    ١٣٨٦حاشية ابن عابدين ، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مـصر ،                      )٢(

 .من هذا البحث  ) ١٧( ، مرجع سابق انظر ص ) ٢/٨٨(و درر الحكام في شرح غرر الأحكام  ) . ٦/٥٦٠
 .هـ ١٤١٢ ، ٣، طبعة دار الفكر ، ط ) ٦/٢٧٧( مواهب الجليل على مختصر خليل ، للحطاب ،  )٣(
 .من هذا البحث  ) ٢٠( ، مرجع سابق انظر ص  ) ٧/٢٤٥( اية المحتاج للرملي  )٤(
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والجناية كل فعل عدوان على النفس أو مال لكنها في العرف            : " )١(ة  قال ابن قدام  
مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان وسمو الجنايات على الأموال غصباً وباً وسرقة              

  )٢(" وخيانة وإتلافاً 
مما تقدم يظهر أن الفقهاء اتفقوا في التعريف العام للجناية فلا خلاف بينهم إلا مـن                

 ، إذ أطلق البعض الجناية أو الجنايات والبعض الآخر أطلق لفظ الجراح أو              ل الجناية مححيث  
الجراحات باعتبار أن الجناية أعم وأن الجراحة أخص والذين أطلقوا الجناية لاحظوا أسـباب              

وهو .. الهدم أو أسباب الاعتداء على النفس والمال إما عن طريق المثقل أو السحر أو السم                
ترتب عليه شيء وإنما هو ملحظ خاص بكل فقيه لا يترتب عليـه إخـتلاف في                افتراق لا ي  

  .الحكم 
كل فعل عدوان علـى     "  :ولعلي أخلص مما سبق أن التعريف الأعم للجناية في الشريعة هو            

  )٣(" النفس أو مال 
  :وسبب اختيار هذا التعريف مايلي 

  .نفسه أوماله ـ أنه يشمل جميع ما يقع على الشخص من ضرر ، سواءً على ١
  .حالاً أو مآلاً  جميع ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضره ـ أنه يدخل في٢
  .ـ أنه يخرج ما يقع بدون عدوان كالآفة السماوية ٣
  ـ أنه يدخل في معنى الفعل ما لو ترك شخص غيره يهلك دون أن ينقذه بجامع٤

  .     العدوان 
  : النظام تعريف الجناية في: الفرع الثالث 

                                                 
م بجماعيل مـن    ١١٤٦-هـ٥٤١ولد  عبد االله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،             : هو   )١(

هـ فأقام نحو أربع سنين ، وعاد إلى دمشق ، فقيه           ٥٦١قرى نابلس بفلسطين ، وتعلم في دمشق ورحل إلى بغداد سنة            
الخ ، توفي في دمشق     .. المغني في الفقه ، وروضة الناظر في أصول الفقه والمقنع           : من أكابر الحنابلة ، له تصانيف ، منها         

 ،  ٤، طبعة دار العلم للملايـين ، بـيروت ، لبنـان ، ط              ) ٤/٦٧(الأعلام ، للزركلي    . ( م  ١٢٢٣-هـ٦٢٠عام  
 ) .م ١٩٩٩

، الإنصاف ، لعلي بن سليمان المرداوي ، طبعة دار إحياء التراث             ) ٩/٣١٩(المغني مع الشرح الكبير ، لابن قدامة         )٢(
من  ) ٢٠( ، مراجع سابقة انظر ص       ) ٥/٥٠٣( كشاف القناع    ) . ٩/٤٣٣(م ،   ١٩٥٧ ،   ١العربي ، بيروت ، ط    

 .هذا البحث 
 .المرجع السابق   )٣(
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جاء في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في المادة الأولى من الباب                    
ما يتضمن ـ في الدعوى أو العقوبة المحكوم ا ـ    : الإتلاف" الأول تعريفاً للإتلاف فقالوا 

، ومما  " أعضائه ، أو منفعة من منافعه ، أو بعضها إزهاق نفس آدمي ، أو ذهاب عضو من
ولما خلـت الأنظمـة     . يلاحظ من تعريف الإتلاف أنه قريب من تعريف الفقهاء للجناية           

السعودية المتعلقة بالإجراءات الجزائية والتحقيق  كنظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر           
هــ ونظـام    ١٤٠٩هـ ، ونظام هيئة التحقيق والإدعاء العام الصادر سـنة           ١٤٢٢سنة  

هـ ، تعريف للجناية وربما أم تركوا هـذا الأمـر           ١٤٢١لشرعية الصادر سنة    المرافعات ا 
النظري لشراح القانون وأيضاً لأن المنهج في تدوين الأنظمة هو بيان الأحكام دون التعرض              

  .للتعريفات 
و بما أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ، إضافةً إلى أن المملكة العربية               

تمد في مجمل الأنظمة السائدة فيها على الشريعة الإسلامية إما مباشرة ، وإمـا     السعودية ، تع  
كما هو نص المادة الأولى  من النظام الأساسـي          . بالتخريج على أحكامها ، وبما لا يخالفها        

للحكم على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة ، دينها الإسلام ،               
االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ، ولغتها اللغة العربية ، كمـا               ودستورها كتاب   

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامهـا       ( من النظام نفسه على أن      ) ٤٨(نصت المادة   
أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة    

  ) .ب والسنة لا تتعارض مع الكتا
إن التعريف المختار للجناية في الفقه ، الذي رجحته في الفرع السابق ، يغني              : فيمكن القول   

  .عن محاولة صياغة تعريف جديد لها 
هي الجريمة التي يعاقـب عليهـا       : "      وقد جاء عند شراح القانون تعريفاً للجناية فقالوا         

لمؤقتة أو السجن ، وتختلف عن الجنح أو المخالفة التي          بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو ا      
  )١(".يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة 

  

                                                 
، ) ١(محمد فاروق النبهان ، مطبعة دار القلم ، بـيروت ، حاشـية              . مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي ، د          )١(

هـ ١٤٢١ ،   ١٤ت ، ط  والتشـريع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عوده ، طبعة مؤسسة الرسالة ، بيرو            ) . ١٩(ص
 ،)١/٦٧. (  
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  ثالثالمطلب ال

  تعريـف الدعوى الجنائية بوصفها علماً مركباً
  

    : وتقسيمتمهيد
 الدعوى الجنائية كعلم مركب ، عند تعريفها لابد أن نذكر التعريف الفقهي والتعريف             

  :ان لابقد من تقسيم هذا المطلب إلى فرعين النظامي ، فك
  .تعريف الدعوى الجنائية في الفقه : الفرع الأول     

  .تعريف الدعوى الجنائية في النظام : الفرع الثاني           
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  ثالثالمطلب ال
  تعريـف الدعوى الجنائية بوصفها علماً مركباً

  :الفقه تعريف الدعوى الجنائية في : الفرع الأول 
بالنظر فيما تقدم من معنى الجناية ، ومعنى الدعوى والتي ذكرا في مقدمة البحـث               

يظهر أن الدعوى الجنائية مصطلح مركب من       )١(عند حديثي عن التعاريف الرئيسية للبحث       
، وقد سميت لدى الفقهاء بدعوى التهمة والعدوان ،فقد جـاء في            ) دعوى وجناية   ( لفظين  

أن يُدعي فعلاً يحرم على المطلوب ، يوجـب          : " عريفاً لدعوى التهمة بأا   ع الفتاوى ت  مجمو
  كمـا  )٢(" عقوبته ، مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غير ذلك من أنواع العدوان المحرم                 

طلب إيقاع العقوبة   : " الدعوى الجنائية في الفقه هي      أن  عرفها الباحثون في الفقه الإسلامي ب     
  )٣(" ل محظور شرعاً أو نظاماً على المتهم عن فع

  :عريف الدعوى الجنائية في النظام ت: الفرع الثاني 
  :اختلف رجال القانون في تعريف الدعوى الجنائية تبعاً لاختلافهم في طبيعة الدعوى 

النيابـة  ( الطلب الموجه من الدولة بواسطة جهازها المختص بالاام         :" فعرفها بعضهم بأا  
 ـ           إلى ال ) العامة   ة في  ـقاضي تجاه المتهم بارتكاب الجريمة لإقرار مدى ما للدولة مـن سلط
  :أي أا  . )٤(" معاقبته 

نشاط إجرائي يبدو في طلب موجه من النيابة العامة أو غيرها ، ممن خوله المـشرع هـذه      " 
  )٥(" السلطة إلى القاضي لإصدار حكمه بشأن إخطار بجريمة 

                                                 
 . من هذه الرسالة ٢٥ -١٥ص : انظر  )١(
-٣٨٩ /٣٥(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، طبعنة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،   )٢(

٣٩٠. ( 
، المكتب  ؤاد عبد المنعم أحمد الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية ، ف )٣(

 ) .١٣(م ، ص ٢٠٠١العربي الحديث ، الاسكندرية ، 
م ، ص   ١٩٨٠الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ؛ لأحمد فتحي سرور ، طبعة دار النهضة العربية ، القـاهرة ،                     )٤(
)١٥٠. ( 
م، ص  ١٩٨٩ار النهضة العربية ، القـاهرة ،        شرح قانون الإجراءات الجنائية ؛ لآمال عبد الرحيم عثمان ، طبعة د            )٥(
)٥١. ( 
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الإجراءات يحددها القانون وتستهدف الوصول إلى      مجموعة من   : " كما عرفت بأا      
  )١(" حكم قضائي يقرر تطبيقاً صحيحاً للقانون في شأن وضع إجرامي معين 

مطالبة  النيابة إلى القضاء باسم اتمع أن يوقع         : " وأيضاً عرفها البعض الآخر بأا      
  )٢(" العقوبة على المتهم 

ق مع مقاصد الإسلام الكلية من حفظ الدين        ويشترط في النظام ليكون مرعياًَ أن يتف      
أو النفس أو العقل أو العرض أو النسل أو المـال ، وألا يكون مخالفاً لمبادئ الإسلام الكلية                 
كمبدأ الشورى ونفي الحرج ، وأن يكون سبيله أدلة الشريعة الإسلامية ، ومنها المـصلحة               

ا أو إلغائها ، ولكنها تحقق مصلحة كلية        المرسلة ، وهي التي لم يرد دليل من الشارع باعتباره         
للناس ، أو تدفع عنهم مفسدة ، وأن لا يخالف النظام دليلاً جزئياً من القرآن الكريم أو السنة                  

  )٣(. النبوية الصحيحة ، فالنظام المرعي حكم تقتضيه شريعة قائمة 
العامة من البـاب    وقد جاء في مقدمة مشروع اللائحة لنظام الإجراءات الجزائية في الأحكام            

ما اُتُهِم فيهـا    : أن القضية الجزائية هي   ) ٣٤(الأول تعريفاً للقضية الجزائية في التعريف رقم        
   .الشريعة ، أو الأنظمة المستمدة منها عقوبة مقدرة أو غير مقدرة إنسان بما له في

ة ، أو شخص أُسند إليه ارتكاب جريم كل: وقد جاء في نفس المشروع تعريفاً للمتهم بأنه 
  . دعوى جنائية قامت دلائل كافية على اامه ا ، أو أُقيمت ضده

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) .٦٢(م ، ص ١٩٨٢شرح قانون الإجراءات الجنائية ؛ محمود نجيب حسني ، طبعة دار النهضة العربية ، مصر ،   )١(
 ) .٣٩( م ، ص ١٩٨٥مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ؛ رؤوف عبيد ، طبعة دار الفكر العربي ،   )٢(
من هذا  ) ٣٠( ، مرجع سابق انظر ص ) ١٣(الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي ؛ فؤاد عبد المنعم أحمد ، ص  )٣(

 ) .٧٩( م ، ١٩٨٠البحث ، والسلطات الثلاث في الإسلام ؛ لعبد الوهاب خلاف ، دار آفاق الغد ، القاهرة ، 
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  رابعالمطلب ال    

  تعريف تحريك الدعوى الجنائية 
  بوصفه علماً مركباً

  
    : وتقسيمتمهيد

 تحريك الدعوى الجنائية كعلم مركب ، لابد عند تعريفها أن نعرف التحريك لغـةً ، ثم                
يف الفقهي والتعريف النظامي لتحريك الدعوى الجنائية كعلم مركب ، فكان           نذكر التعر 

  :لابقد من تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع 
  .تعريف التحريك لغة : الفرع الأول 

  .تعريف تحريك الدعوى الجنائية في الفقه  : ثانيالفرع ال
  .ام تعريف تحريك الدعوى الجنائية في النظ : الفرع الثاالث       
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  رابعالمطلب ال
  تعريف تحريك الدعوى الجنائية

  بوصفه علماً مركباً
  تعريف التحريك لغة: الفرع الأول 
فعل مشتق من الحركة أي ضد السكون ، ويقال حركة أي أخرجـه مـن               : التحريك لغة   

يء أو الجسم من مكـان إلى       ـسكونه ، وتحريكاً أي حركه بقوة ، والحركة هي انتقال الش          
  )١(. ر آخ

  :تحريك الدعوى الجنائية في الفقه تعريف  : ثانيالفرع ال

إن مصطلح تحريك الدعوى الجنائية من الألفـاظ والتعـابير الحديثـة في أصـول               
الإجراءات الجنائية ، ولم يكن متداولاً لدى فقهاء الشريعة الإسلامية ذا اللفظ وإنما بتعـبير               

، أو نظر الدعوى ، وكانوا يعتمدون الـسبق في          آخر مثل رفع الدعوى ، أو سماع الدعوى         
الدعوى ، فمن سبق يشتغل القاضي بسماع خصومته ، وفصل حكومته ، وأعتمد الخصاف              
الرقاع والإقتراع ، لأن الاعتماد على السبق يؤدي إلى المنازعة ، فإن كل واحد يدعي السبق                

: " اع له أصل في الـشرع        ولأن الإقتر  )٢(، وتكون هذه خصومة يحتاج القاضي إلى فصلها         
فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فمـن خرجـت                   

 لكن  – كان له ذلك     –ولأن القاضي لو ابتدأ بخصومه واحد منهم         ،   )٣(" قرعتها سافر ا    
ولاً ، وإن كثـر     ليقدم الخصم أولاً فأ   :  وقال ابن القاص     )٤(يتهم بالميل ، فيقرع نفياً للتهمة       

  . )٥(الخصوم حتى لايعرف الأول كتبوا الأسامي في رقاع 
                                                 

والمعجـم  ) . ١٣٢(هــ ، ص     ١٤٠٥ القـرآن ،     مختار الصحاح ، محمد أبي بكر الرازي  ، طبعة مؤسسة علوم             )١(
 ،  ٢الوسيط ، إبراهيم مصطفى ، أحمد الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار  ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، ط                      

 ) .١٠/٤١٠(  ، ١ولسان العرب ، لابن منظور، طبعة دار صادر ، بيروت ، ط) . ١/١٦٨(هـ ، ١٣٩٣
ف ؛ لعمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري المعروف بالصدر الشهيد ، تحقيق محي هلال                شرح أدب القاضي للخصا     )٢(

 ) .١/٢٤٥( م ، ١٩٧٧ ،١السرحان ، طبعة وزارة الأوقاف العراقية ، ط
متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها ، رواه البخاري في الهبة من صحيحه ، والشهادات ، والتفسير في أثناء                      )٣(

  ) .٢٤٤٥( رة النور ، والنكاح ، ورواه مسلم عنها في فضائل الصحابة من صحيحه ، رقم الحديث تفسير سو
 .من هذا البحث  ) ٣٣( ، مرجع سابق انظر ص ) ٢٤٦/ ١( شرح أدب ، القاضي للخصاف ، ص   )٤(
 الجبـوري، طبعـة     أدب القاضي ؛ لأبي العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص ، تحقيق حسين خلف                 )٥(

و فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمـل عنـد           )  . ١/١٦٥( هـ ،   ١٤٠٩ ،   ١مكتبة الصديق ، الطائف ، ط     
  )  .١٣٠( الفقهاء والحكام ؛ لأبي الوليد بن الباجي ، تحقيق محمد أبو الأجفان ، طبعة دار العربية للكتاب ، تونس ، 



 ٣٤

ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الرفع إلى القاضي إذا كان المطلوب تحصيل حـد               
  )١(" الحد يستحقه المقذوف ، فلا يستوفي إلا بطلبه بإتفاق الفقهاء : " قذف قال ابن تيمية 

لعمل الافتتاحي للدعوى الجنائية أمام جهـات       ا: ويقصد بتحريك الدعوى الجنائية     
وبعد تحريكاً للدعوى رفعها بمعرفة صاحب الحق الذي وقعت الجريمـة           . التحقيق أو الحكم    

  .اعتداء عليه أمام الجهات القضائية المختصة 
واستعمال الدعوى الجنائية أو مباشرا يتم بالإجراءات اللاحقـة علـى تحريكهـا             

  )٢(. الحكم البات الفاضل في موضوعها واللازمة للوصول إلى 
  :النظام تعريف تحريك الدعوى الجنائية في  : الفرع الثالث

إن مصطلح التحريك في القانون الوضعي يرد تارة مقترناً بالرفع ، وتـارة مقترنـاً               
بالمطالبة ، وتارة يرد مقترناً بالمباشرة ، فالدعوى لديهم كمفهوم نظري تبقى في حالة سكون        

: حين مباشرا بالوسيلة الفنية المقررة لذلك أي بالمطالبة القضائية ، وعرفت المطالبة بأا              إلى  
  )٣(. العمل الإجرائي الذي يفتتح الخصومة وتقام به الدعوى 

ويعني بتحريك الدعوى الجنائية ، اتخاذ أول إجراء من إجراءاا أو هو الإجراء الذي              
انت عليها منذ نشأا إلى حال الحركة ، بأن يدخلها          ينقل الدعوى من حال السكون التي ك      

  )٤(. في حوزة السلطات المختصة باتخاذ إجراءاا التالية 
  .القانون من فرق بين التحريك وبين الرفع والمباشرة شراح كما يوجد من 

إن تحريك الدعوى الجنائية يختلف عن استعمالها أو مباشـرا ، فاسـتعمال             : قال  ف
 مباشرا هو المطالبة فعلاً بمعاقبة الجاني ، ويتحقق هذا العمل الإجرائي بمجـرد              الدعوى ، أو  

اتخاذ أول عمل من أعمال التحقيق فيها ، أو عند تكليف المتهم مباشـرة بالحـضور أمـام                  
ولا يكفي لتحققه مجرد    . المحكمة في مواد الجنح أو طلب التحقيق المقدم إلى قاضي التحقيق            

                                                 
النظريـة  . من هذا البحث     ) ٢٩( ، مرجع سابق انظر ص      ) ٢٨/٣٨٢(ة ،   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمي       )١(

م ، ص   ١٩٨١ ،   ١العامة لإثبات موجبات الحدود ، عبد الله العلي الركبان ، طبعة مؤسسة الرسـالة ، بـيروت ، ط                  
)٢٠٦. ( 
من هذا  ) ٣٠ (، مرجع سابق انظر ص  ) ٥٣(  الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي ؛ فؤاد عبد المنعم ، ص  )٢(

 .البحث 
من هذا  ) ٢٢( ، مرجع سابق انظر ص  ) ١١( المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم ، فهد محمد الدغيثر ، ص   )٣(

 .البحث 
من هذا  ) ٣١( ، مرجع سابق انظر ص  ) ١٠٤(شرح قانون الإجراءات الجنائية ؛ محمود نجيب حسني ، ص   )٤(

 .البحث 



 ٣٥

ويتحقق . د مأموري الضبط القضائي أو مباشرة أعمال جمع الاستدلالات تقديم بلاغ إلى أح
استعمال الدعوى الجنائية متى دخلت القضية حوزة سلطة التحقيق أو الحكم باتخاذ إجراءات             
التحقيق أو تقديم الأدلة إلى قاضي التحقيق وإبداء الطلبات أمامـه واســتئناف قراراتـه               

 أما  لحكم بالطرق المقررة في القانون ،      بالعقوبة والطعن في ا    والمرافعة في الجلسة وطلب الحكم    
تحريك الدعوى الجنائية فهو أول خطوة من خطوات استعمالها ، ويتحقق بمباشرة أول عمل              
من أعمال التحقيق تباشره سلطة التحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح سواء 

 بالعمل الافتتاحي للدعوى الذي     – وهو ما يعبر عنه      –ني  من قبل النيابة أو المدعي بالحق المد      
  )١(.ينقلها إلى حوزة القاضي 

وتتحرك الدعوى الجنائية أمام قضاء التحقيق توطئة لرفعها أمام المحكمة عند الاقتضاء            
  )٢(. ، أو أمام قضاء الحكم مباشرة 

ليفصل فيها ،   وقد ذهب رأي في الفقه إلى أن الدعوى لا تقام بدون قاض ترفع إليه               
ولا يكفي لقيامها وجود المدعى والمدعى عليه ، فإا لا تعتبر قد تحركـت أو قامـت دون                  

  )٣(. تكليف النيابة للمتهم بالحضور أمام القاضي الجنائي 
ولا تعتبر أعمال الاستدلال من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ، حيث إا إجرءات أولية              

  . يفترض إجراء داخلاً في نطاقها  الدعوىسابقة على الدعوى ، وتحريك
وترجع أهمية استبعاد أعمال الاستدلال من الإجراءات التي تتحرك ا الـدعوى إلى             
أنه إذا علق القانون تحريك الدعوى على شكوى أو طلب ، أو إذن اني عليه ساغ القيـام                  

 ـ ال الاستدلال قبل تقديم الشكوى ، أو الطلب أو الحـصول علـى ا             ـبأعم ع ـلإذن وتق
  )٤(. صحيحة 

وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن الدعوى الجنائية لا تعتبر قد بـدأت بـأي                
إجراء تقوم به سلطات الاستدلال حيث قضت ، بأنه لا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى               

                                                 
( م ، ١٩٥٩في قانون الإجراءات الجنائية ؛ أحمد فتحي سرور  ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، نظرية البطلان  )١(

٣٠-٢٩. ( 
من هذا  ) ٣٠( ، مرجع سابق انظر ص ) ٥٦٥(الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ؛ أحمد فتحي سرور ، ص   )٢(

 .البحث 
م ، ١٩٧٧قارنة ، رمسيس نام ، طبعة منشأة المعارق ، الإسكندرية ، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً دراسة م  )٣(

 ) .١٤٩(ص 
من هذا  ) ٣١( ، مرجع سابق انظر ص ) ١٠٥( شرح قانون الإجراءات الجنائية ؛ محمود نجيب حسني ، ص   )٤(

 .البحث 



 ٣٦

ء الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيـق ، سـوا               
بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي ، أو برفـع الـدعوى أمـام                  
جهات الحكم ، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ،                

  .ولو في حالة التلبس بالجريمة 
ستدلال وعلى ذلك فإن الدعوى الجنائية تتحرك في مرحلة التحقيق ، لا في مرحلة الا             

ولو كان ما تقوم به سلطات الاستدلال في حالة تلبس بالجريمة ، رغم أن ذلك يعتـبر مـن              
إجراءات التحقيق ، وقد عللت محكمة النقض ذلك في حكمها السابق بأن الدعوى الجنائية              

  .ملك النيابة العامة وحدها 
لنيابة العامة  وتتحرك الدعوى الجنائية أمام قضاء التحقيق بقرار صريح أو ضمني من ا           

، بوصفها سلطة اام ، ويتمثل قرار النيابة العامة الصريح في الطلب الذي تقدمـه لـرئيس                 
المحكمة الابتدائية ، لندب قاضي التحقيق ، أما قرارها الضمني فيكون بمباشرا بنفسها أول              

رفة شخص  إجراء من إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ذه القرارات لا يرتبط بمع           
  )١(.المتهم 

وتتحرك الدعوى الجنائية قبل متهم معين ، وذلك باتخاذ أي إجراء مـن إجـراءات               
. التحقيق قبله ، على أن ينطوي هذا الإجراء على توجيه التهمة إليه صراحة كان أو ضمنياً                 

)٢(  
 فتتحرك الدعوى الجنائية أمام المحكمة في الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بالحضور          

ولا تنعقد الخصومة في الدعوى الجنائية التي يرفعهـا المـدعي            وإما بتوجيه التهمة في الجلسة    
   )٣(.على أن يكون هذا التكليف صحيحاًبالحقوق المدنية مباشرة إلا بتكليف المتهم بالحضور 

  
  
  
  

                                                 
لية الحقوق بجامعة القاهرة ، مكتبة دور اني عليه في إاء الدعوى الجنائية ؛ حمدي رجب عطية، رسالة دكتوراه ك  )١(

  )  .٤٢-٤١( م ، ص ١٩٩٠معهد الإدارة ، 
   ) .٤٢( المرجع السابق ، ص  )٢(
من هذا ) ٣٠( ، مرجع سابق انظر ص ) ٦٦٧( الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، أحمد فتحي سرور ، ص  )٣(

 .البحث 



 ٣٧

  المبحث الثاني
  قهوالفرق بينه وبين الحق الخاص في النظام والفوماهيته مفهوم الحق العام 

  
  :تمهيد وتقسيم 

كما تبين لنا من عنوان البحث ، أن موضوعنا يتعلق بتحريك الدعوى الجنائية في الحـق                
العام ، فكان لابد من بيان مفهوم الحق العام وماهيته فقهاً و نظاماً ثم بيان الفـرق بينـه                   

  :وبين الحق الخاص ، فتم تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب كالتالي 
  .مفهوم الحق العام في النظام : طلب الأول الم        
  .مفهوم الحق العام في الفقه : المطلب الثاني         
   . ماهية دعوى الحق العام في النظام:المطلب الثالث         
   .ماهية دعوى الحق العام في الفقه : رابعالمطلب ال        
  .ق الخاص في النظام الفرق بين الحق العام والح : امسالمطلب الخ        
  .الحق العام والحق الخاص في الفقه الفرق بين  : سادسالمطلب ال        

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ٣٨

  المطلب الأول
  مفهوم الحق العام في النظام

  :تمهيد وتقسيم 
لبيان الحق العام في النظام ، لابد من تعريف الحق نظاماً ثم تعريف العام نظاماً ثم تعريـف                  

  : ، فكان لابد من تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع  نظاماًمركبالحق العام كعلم 
  في النظام تعريف الحق :الفرع الأول 

  تعريف العام في النظام: الفرع الثاني                 
  تعريف الحق العام في النظام: الفرع الثالث                 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ٣٩

  المطلب الأول
  النظاممفهوم الحق العام في 

  : في النظام تعريف الحق: الفرع الأول 
 ، ولـذا لم     بيان الأحكام دون التعرض للتعريفات    هو   في تدوين الأنظمة      المتبع المنهج

ولكن ورد استعمال لفـظ الحـق في        أجد في الأنظمة السعودية تعريفاً لمفهوم الحق لديهم ،          
  :النظام السعودي في مواضع عديدة أهمها 

الملكيـة ورأس المـال والعمـل       : " أن  ) ١٧(م الأساسي للحكم المادة     ما جاء في النظا   

مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكية ، وهي حقوق خاصة تؤدي            

كما جاء في النظام الأساسي للحكم المـادة        " .وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية      

، وجاء أيضاً في    "  الشريعة الإسلامية   تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق      " من أن   ) ٢٦(

حـق التقاضـي مكفـول بالتـساوي        :" من أن   ) ٤٧(النظام الأساسي للحكم المادة     

  " .للمواطنين والمقيمين في المملكة 

كفالة حقوق الأفراد وحريام    ) : " جـ(في الفقرة   ) ٧(كما جاء في نظام المناطق المادة       

 "الحدود المقررة شرعاً ونظاماً وق والحريات ، إلا ، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحق

لكل شخص حـق    ) : " ٥٣(  و جاء في تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المادة           

(  وتـاريخ  ) ٢٣٥١٢( وقد جـاء في الأمـر الـسامي ، رقـم            " . التوكيل بلا تقييد    

: " الـسامي قولـه     نص على لفظة الحق العام حيث جاء في الأمر          ) هـ  ٢٥/١١/١٣٨٠

اعتمدوا النظر فيما يقدم لمحكمتكم من الدعاوى التي لا تحتاج إلى تحقيق وخاصة بالحق العام               

على ) : " هـ٦/٤/١٣٥٣(وتاريخ   ) ١٣١٠/٨١٣( ، وما جاء في الأمر الملكي ، رقم         " 

رئيس القسم العدلي بمكة المكرمة أو من يقوم مقامه من مديري الـشرطة في الملحقـات أن                 

 " .يرفع الدعوى في الحقوق العامة بذاته 

وبالنظر في هذه الاستعمالات نجد أن لفظ الحق استعمل موصـوفاً بالخـاص واقتـرن               

اختصاصه بالأفراد ، كما استعمل موصوفاً بالعام لبيان عدم اختـصاصه بأحـد مـن               



 ٤٠

الأشخاص ، كما نجد أنه استعمل فيما يجوز للإنسان أن يفعله باختيـاره كالتقاضـي               

 .والتوكيل 

 .ويتبين ذا أن الحق لم يستعمل في النظام مجرداً ، بل موصوفاً أو مضافاً 

وعلى هذا فليس للحق ارد تعريف اصطلاحي في النظام ، فيفهم معناه بحسب الوصف              
  .والإضافة 

  : فله عدة تعريفات شراح القانونوأما عند 
، " ة يخولها القانون لـشخص معـين        قدرة أو سلطة إداري   : " من عرف الحق بأنه     : فمنهم  

من عـرف   : ومنهم  ،  وهذا التعريف لأصحاب المذهب الشخصي بالنظر إلى صاحب الحق          
الموضوعي بالنظر إلى   ، وهو تعريف أصحاب المذهب      " مصلحة يحميها القانون    : " الحق بأنه   

ل قدرة إرادية أعطيت لـشخص في سـبي       : " من عرف الحق بأنه     : ومنهم  موضوع الحق ،    
ع بين المـذهبين    وهذا التعريف لأصحاب المذهب المختلط على اعتبار الجم       " تحقيق مصلحة   

استئثار بقيمة معينة يمنحه القـانون لـشخص        : " من عرف الحق بأنه     : ومنهم  السابقين ،   
 شراح القانونوهذا التعريف الأخير هو الذي يرجحه أكثر " . ويحميه 

)١(
.  

 في النظام ليكون مرعياًَ أن يتفق مع مقاصد الإسـلام  و قد سبق أن بينتُ أنه يشترط     
الكلية من حفظ الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو النسل أو المــال ، وألا يكـون                   
مخالفاً لمبادئ الإسلام الكلية كمبدأ الشورى ونفي الحرج ، وأن يكون سبيله أدلة الـشريعة               

  لم يرد دليل من الشارع باعتبارها أو إلغائها ،         الإسلامية ، ومنها المصلحة المرسلة ، وهي التي       
ولكنها تحقق مصلحة كلية للناس ، أو تدفع عنهم مفسدة ، وأن لا يخالف النظام دليلاً جزئياً              

  .من القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة ، فالنظام المرعي حكم تقتضيه شريعة قائمة 
  :تعريف العام في النظام : الثاني الفرع 

                                                 
 ) . ٣١٦-٣١١( م  ، ص     ١٩٧٣ طبعة دار الجيـل ، بـيروت ،          أصول القانون ، للدكتور عبد المنعم الصده ،         )١(

 )  ١٤٢-١٢٥( م ، ص    ١٩٦٩والمدخل لدراسة القانون ، للدكتور أحمد سلامة، طبعة دار النهضة العربية ، بيروت ،               
 ). ٢٤-١٦(م  ، ص ١٩٩٨ ، ١والنظرية العامة للحق ، للدكتور محمد شكري، طبعـة دار الفكـر العـربي ، ط           . 

-١٠(م  ، ص     ٢٠٠٤ق ، للدكتور محمد حسين منصور، طبعة دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،               ونظرية الح 
  ) .١٦٨-١٦٧( م ، ص ١٩٧٥والمدخل للقانون ، محمود نعمان ، طبعة دار النهضة العربية ، بيروت ، ) . ٢٠



 ٤١

 إلا أنه يذكر لـه في النظـام         )١() الحق  ( في النظام مقروناً بلفظ     ) العام  ( رد لفظ   و
تعريف محرر ، والذي يظهر أن العام استعمل في النظام مقابل الخاص ، حيث ورد في النظام                 

الإدعـاء  (  ، واستـعمل مقابله     )٢(وقصد به الدعوى في حقوق العباد       ) الإدعاء الخاص   ( 
  )٣(. به الـدعوى فـي حقوق االله وقصـد ) العام 

وذلك . هو ما يشمل الناس من حيث المطالبة والنفع         : وبناء عليه فالمقصود بالعام في النظام       
أن حقوق االله تعالى يجوز أن يطالب ا أي فرد من المسلمين كما أن منفعتها تعـود علـى                   

  .عموم الناس 
  :تعريف الحق العام في النظام : ث الفرع الثال

يُقـصد  )   ١ / ١٨ (المادة ء في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في جا
عليه ، ولم يتجاوزه  على اني بالجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد ما اقتصر الضرر فيها

علني ، وكالسرقة والاختلاس  أو القذف في مكان غير إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب

   ) . اني عليه أو فروعهمن أصول
هو سلطة وليّ الأمر بمقتضى حق الولاية العامة في توقيع العقاب على مرتكبي : الحق العام ف

  )٤(. الجرائم بعد توفّر الشرائط المشروعة 
أي قدرة ، تنبثق    : ومن خلال هذا التعريف تتضح خصائص الحق العام في النظام بأنه سلطة             

  )٥() المقام السامي ( وهو الإمام ممن له الولاية العامة 
 توفّرت شـروط     متى وتستعمل في معاقبة من يرتكب جريمة من الجرائم الحدية أو التعزيرية          

  .المعاقبة شرعاً ونظاماً 

                                                 
لتحقيق والادعاء العـام ، ومرشـد       هـ الخاص بنظام هيئة ا    ٢٤/١٠/١٤٠٩وتاريخ  ) ٥٦/م( المرسوم الملكي رقم      )١(

 ) .٢٠٧( هـ ، ص١٤٢٣الإجراءات الجنائية ، صادر عن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية  ، 
 ).١/٩( هـ  ، ١٤٠٩مرشد إجراءات الحقوق الخاصة ، صادر عن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ،   )٢(
 .من هذا البحث ) ٤١( ، مرجع سابق انظر ص ) ٢٠٨ – ٢٠٧( ص مرشد الإجراءات الجنائية ،   )٣(
  ) .٢٠٧(المرجع السابق ، ص   )٤(
وتعمـيم  )  . ٢٩٠(الكاشف للأنظمة والتعليمات ، سامي العبد القادر، طبعة هيئة التحقيق والادعاء العام ، ص                 )٥(

 ) .هـ١/٦/١٤١٢( ، وتاريخ ) ٣١٥٢( وزارة الداخلية رقم 



 ٤٢

سلطة ولي الأمر فيه تجوز لأن السلطة نفسها ليست هي الحق ،            أنه  ولكن تعريف الحق العام ب    
  .لطته ينفذ الحق وإنما أداة لتنفيذه ، فإن الإمام بس

  للمجتمع حق عام ما يتعلق به    : " ام هو   إن الحق العام في النظ    : " لذا فالتعبير الدقيق أن يقال      
 ".  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٤٣

  
  المطلب الثاني

  مفهوم الحق العام في الفقه
  

  :تمهيد وتقسيم 
 في الفقـه ثم     لبيان الحق العام في الفقه ، لابد من تعريف الحق في الفقه ثم تعريف العـام               

تعريف الحق العام كعلم مركب في الفقه ، فكان لابد من تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثـة                 
  :فروع 

  
  تعريف الحق في الفقه: الفرع الأول 
  تعريف العام في الفقه: الفرع الثاني 

  تعريف الحق العام في الفقه : الفرع الثالث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٤

  المطلب الثاني
   الفقهمفهوم الحق العام في

  :تعريف الحق في الفقه : رع الأول الف
لكن غالبهم لم يـذكر     في مواضع متعددة من الفقه ،       ) الحق  ( استعمل الفقهاء لفظ    

  :منها  نذكر في معني الحق أورد عباراتالمعاصرين إلا أن بعض الفقهاء تعريفاً له ، 
  )١(" اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعاً : " الحق  -١

 يبرز ماهية الحق بشكل يميزه عن غيره من الحقائق الشرعية ، وصـف              هذا التعريف 
الحق بأنه اختصاص ، كما يبين طبيعة هذا الاختصاص بأنه يقوم على أشياء وثمار يختص ا                

  )٢(. صاحب الحق دون غيره ي الأشياء التي شرع فيها الحق 
لاختصاص أمر غـير    لكن يرد على هذا التعريف أنه قصر الحق على جانب معنوي ، لأن ا             

  .محسوس ، والحق عند الفقهاء يشمل الأمور المعنوية والمادية ، لذلك هو غير جامع 
 ويفهم من هذا التعريف أنه يقصد الدليل ؛         )٣(" هو ما ثبت به الحكم      : "  الحق   -٢

  .لأن الذي يثبت به الحكم الشرعي هو الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس 
  . هي ما أمكن الوقوف عليها عند الفقهاء القدامى وهذه العبارات

  .ويلاحظ أا لم تعط تصوراً واضحاً يمكن اعتباره تعريفاً اصطلاحياً للحق في الفقه 
  :وضع تعريف اصطلاحي للحق في الفقه فقالوا وقد حاول بعضهم 

  )٤(" مصلحة مستحقة شرعاً : " الحق  -١
  )٥(" تكليفاً اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو : " الحق  -٢
 )٦(" يثبت في الشرع للإنسان أو الله تعالى على الغير  ما: " الحق  -٣

 نجد أن الأول عرف الحق بغايته ، وهي المصلحة ، فالحق بذاته             وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات    
 قصر الحق علـى الأمـور        ، ونجد أن التعريف الثاني     ليس مصلحة وإنما وسيلة إلى المصلحة     

                                                 
م ، ص ٢٠٠٠ في الشريعة الإسلامية ، الدكتور عبد السلام العبادي، طبعة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، الملكية  )١(
)٦٩.( 
 ) .٩٦(المرجع السابق ، ص  )٢(
 ) .٩٤( م ، ص ١٩٨٨القاموس الفقهي ، لسعدي أبو جيب ، طبعة دار الفكر ، دمشق ،   )٣(
 ) .٣٧(كتبة وهبة ، القاهرة ، ص الحق والذمة ، للشيخ على الخفيف ، طبعة م )٤(
 )  .٣/١٠( المدخل الفقهي العام ، للأستاذ مصطفى الزرقا ، طبعة دار الفكر ، دمشق ،   )٥(
 .من هذا البحث  ) ٤٤( ، مرجع سابق انظر ص  )٩٨(الملكية في الشريعة الإسلامية ، للعبادي ، ص   )٦(



 ٤٥

 الأعيان المملوكة لأا أشياء مادية وليست اختصاصاً فيه سلطة أو تكليـف             بعد واست المعنوية
كما استبعد العلاقة التي لا اختصاص فيها وإنما هي من الإباحـات العامـة كالاصـطياد                

 . في حين أن هذه الأمور تدخل في معنى الحق عند الفقهاء )١(والاحتطاب  
ج بعض ما يطلق عليه الحق عند الفقهاء ، وهـو           ونجد أن التعريف الثالث يرد عليه أنه أخر       

  .الأعيان المملوكة ، فإا تدخل في معنى الحق عند الفقهاء 
وهذه التعريفات التي ذكرها الفقهاء المعاصرون للحق هي من وجهة نظرهم وليست مـن              
وجهة نظر الفقهاء القدامى ، فإن لفظ الحق عند الفقهاء القدامى ليس مصطلحاً على شيء               

ين ، وإنما يستعملونه بمعانيه اللغوية ، فيتبين المراد من كل موضـوع بحـسب الـسياق                 مع
  )٢(" .  يتناول المال وغيره الحق جنس: "  الفقهاء والإضافة ، كما قال بعض

  :تعريف العام في الفقه :  الثاني الفرع
العام من اصطلاحات علم أصول الفقه الذي يبحث في كيفية اسـتنباط الأحكـام              

 ، حيث قسم الأصوليون اللفظ من جهة دلالته على المعـنى            )٣(لشرعية من أدلتها التفصيلية     ا
 للعام في الاصطلاح ، واشتملت      العام ، وقد تعددت تعريفام    :  ، ومنها    )٤(إلى عدة أقسام    

  :على اعتراضات كثيرة ، وفيما يلي ذكر اثنين منها 
  )٥(" فصاعدا مطلقاً اللفظ الواحد الدال على شيئين : " العام هو  -١

ضـرب زيد عمرا ، فإنه يدل على شيئين لكن         : احتراز عن مثل    ) اللفظ الواحد   : ( قوله  
  )٦(. بلفظين 
  )٧(. احتراز مثل عشرة رجال ، فإنه دل على تمام العشر لا مطلقاً ) مطلقا : ( وقوله 

  
  

                                                 
 .من هذا البحث  ) ٤٤( ، مرجع سابق انظر ص  )١٢-٣/١١(المدخل الفقهي العام ، للزرقاء ،   )١(
 ) ٤/٤٥٧ (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، لشمس الدين الدسوقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية ، مصر ،  )٢(
واية السول في   ، ) ١/٢٣(هـ ،   ١٤٠٤الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،                )٣(

  ) .١/٥(هـ  ، ١٤٢٠ج الأصول ، لجمال الدين الأسنوي ، دار الكتب العربية ، بيروت ، شرح منها
 ) .٢٧٩(م ، ص ١٩٨٧الوجيز في أصول الفقه ، للدكتور عبد الكريم زيدان  ، طبعة مؤسسة الرسالة ،   )٤(
، ) ٢/١٢٠(هــ،  ١٣٩٩ة ، روضة الناظر ، لموفق الدين ابن قدامة ، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي    )٥(

 ) .١٧(هـ ، ص ١٤١٢ ، ١فهد السدحان  ، ط: والإيضاح لقوانين الاصطلاح ، لابن الجوزي ، تحقيق 
 .من هذا البحث ) ٤٥( ، مرجع سابق انظر ص ) ٢/١٢٠(روضة الناظر، لابن قدامة ،   )٦(
 ) .٢/٤٤٨(هـ ، ١٤٠٧شرح مختصر الروضة ، للطوفي ، طبعة مؤسسة الرسالة ،   )٧(



 ٤٦

ة بـلا   كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفع         : "  العام هو    -٢
  )١(" حصر 

  .بيان أن العام يتوارد على اللفظ والمعنى ) كلام : ( فقوله 
قيد في التعريف يخرج النكرة في سياق الإثبات ، كرجـل فإـا             ) دفعة  : ( وقوله  

  )٢(. مستغرقة ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة 
 فإا محـصورة    قيد في التعريف يخرج أسماء الأعداد ، كعشرة       ) بلا حصر   : ( وقوله  

  )٣(. باللفظ ، فلا تكون من صيغ العموم 
هذه من أهم تعريفات العام في اصطلاح الأصوليين ، ولا تخلو مـن اعتراضـات ،                

  .والذي يظهر رجحانه منها هو التعريف الثاني 
  :تعريف الحق العام في الفقه : لث الفرع الثا

 ، ولكـن    )الحق العام ( تعريف خاص للفظة     لا يوجد في كتب الفقهاء حسب بحثي      
   .ق االله تعالى من تعريف الفقهاء لح ذلكيمكن أن يستفاد

  :وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف حق االله تعالى على النحو التالي 
ما يتعلق به النفع العام لجميع العالم ، فلا يختص بـه            : "  قال بعض الفقهاء هو      -١

  )٤(" أحد دون واحد 
بأن من حقوق االله ما لا يتعلق به النفع العام ، كالصلاة والصوم             وانتقد هذا التعريف    

ما يكون المستحق له هو     : "  ولهذا عرفه بعضهم بأنه      )٥(والحج ، فإن منفعتها مختصة بفاعلها       
  . ، وهذان التعريفان لفقهاء الحنفية )٦(" االله 

                                                 
والمعتمد ) . ٢٠٣(مذكرة أصول الفقه ، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، طبعة المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، ص                   )١(

والمحصول من  ) . ١/٢٠٣(هـ  ،    ١٤٠٣ ،   ١في أصول الفقه ، لأبي الحسين البصري ، طبعة دار الكتب العلمية ، ط             
وجمع الجوامع ، لتاج الدين     ) . ٢/٥١٣(هـ  ، ص     ١٣٠٨ ،   ١علمية ، ط  علم الأصول ، للرازي ، طبعة دار الكتب ال        

 ) .٤٠٠ – ١/٣٩٨(السبكي ، طبعة دار إحياء الكتب العربية ، مصر ، ص 
 .من هذا البحث  ) ٤٦( ، مرجع سابق انظر ص  )٢٠٣(مذكرة أصول الفقه ، للشنقيطي ، ص   )٢(
 ، ٥الريـاض ، ط   ه ، لمحمد حسين الجيزاني ، دار ابن الجوزي ،       ومعالم أصول الفق  ) . ٢٠٣(المصدر السابق ، ص       )٣(

 ) .١٨(هـ ، ص ١٤٢٧
) . ٨٨٦(هـ ، ص    ١٣١٥شرح المنار وحواشيه ، لعز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز ، طبعة المطبعة العثمانية ،                 )٤(

وكشف الأسرار ، للبخاري ، ،      . )  ٢/٧٤(وتيسير التحرير ، للأمير بادشاه ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ،              
، مطبعة محمد علي صبيح     ) ١/١٥١(وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني ،        ) . ٤/٢٣٠(طبعة دار الكتب العلمية     

 ) .٦/١٤٨( ، ٢والبحر الرائق شرح كتر الرقائق ، لابن نجيم ، طبعة دار المعرفة ، بيروت ، ط. ، مصر 
 ) .٨٨٦(المنار ، ص حاشية ابن الحلبي على شرح   )٥(
 .المصدر السابق   )٦(



 ٤٧

ان معقول  هو ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف ، ك            : "  وقال آخرون  -٢
  )١(" المعنى أو غير معقول 

  )٢(" هو أمره ويه  : "  وقال أخرون-٣
واعترض على هذا التعريف بأن الأمر والنهي ليس هو الحق نفـسه ، وإنمـا هـو                 

ومـا  ( هو متعلق أمره ويه ، وهو عبادته ، كما قال تعـالى             : متعلقهما ، فحق االله تعالى      
حـق االله   : "  وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         )٣() خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون      

  )٤(" أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً : على العباد 
وهذا الاعتراض يتجه إذا كان القرافي قصد بالأمر والنهي الكلام ، وأما كان القرافي قـصد                

ور به والمنهي   بالأمر والنهي المأمور به والمنهي عنه فلا يكون لهذا الاعتراض وجه ، لأن المأم             
  .عنه هما متعلق الأمر والنهي ، وعندئذ لا يكون هناك فرق بين التعريفين 

التي ليست لقوم معينين ، بل منفعتها لمطلـق         : حقوق االله هي     : آخرون وقال   -٤
  )٥(" المسلمين أو نوع منهم وكل من محتاج إليها 

  .وهذا التعريف في المعنى يتفق مع ما ذكره فقهاء الحنفية 
مـا يتقـرب إلى االله ، أو   : ويستنتج من هذه التعريفات أن المقصود بالحق العام هو   

  . يتعلق به نفع عام 
فما يتقرب به إلى االله يدخل فيه العبادات ، سواء كانت بدنية أو مالية وما يتعلق به                 

  .نفع عام يدخل فيه العقوبات ، كالحدود والتعازير 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢/٣١٨( هـ  ، ١٤١٧ ، ١الموافقات ، للشاطبي، طبعة دار ابن عفان ، الخبر ، ط  )١(
 .من هذا البحث  ) ١٩( ، مرجع سابق انظر ص   )١/١٤٠(الفروق ، للقرافي ،    )٢(
 ) .٥٦(سورة الذاريات ، الآية   )٣(
  ) .٧٣٧٣( ، برقم ) ١٣/٣٤٧( ، صحيح البخاري مع الفتح   )٤(
  )  .٨٧(السياسة الشرعية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعة دار الأرقم ، بيروت ، ص   )٥(



 ٤٨

  
    

  ثالثالمطلب ال
  عوى الحق العام في النظامماهية د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٩

  ثالثالمطلب ال
  ماهية دعوى الحق العام في النظام

بوقوع الجريمة وتحقق جميع أركاا وشروطها وظروفها التي تضمنها نموذجهـا في المرونـة              
   . )١(ينشأ للدولة حق في عقاب مرتكبها ، العقابية

، دولة في مواجهة مرتكب الجريمة بأنه حق قضائي         ومن سمات الحق في العقاب الذي يثبت لل       
أى أنه لا يمكن للدولة أن تستوفيه الا بحكم قضائى صادر وفقا للقانون من محكمة مختـصة                 

    .)٢(يكشف هذا الحق ويؤكده 
. ووسيلة الدولة للوصول الى ذلك هو الحق في الدعوى وهو حق مجـرد للنيابـة العامـة                  

التي ، " الأعمال الاجرائية "ته تتم عن طريق مجموعة متتابعة من        واستعمال هذا الحق أو مباشر    
  .)٣(أى طور المباشرة والاستعمال " الحركة"الي مرحلة " السكون"تنقل هذا الحق من مرحلة 

هو ما يشير ، أى باعتبارها مجموعة من الأعمال أو الأنشطة الاجرائية  ، هذا المفهوم للدعوى    
كما أنه هو المفهوم الذى يتناوله قـانون     ، دام اصطلاح دعوى    اليه الفقة والقضاء عند استخ    

فحينما يتحث المشرع عن التحريك والرفع والمباشرة والوقـف         ، الأصول الجزائية بالتنظيم    
فانه لايشير الي الدعوى كحق أو مكنة وانمـا         ، والانقضاء وغير ذلك من القواعد الاجرائية       

   .)٤( بوصفها نشاطا اجرائيا
ح القانون في تحديد المقصود بدعوى الحق العام كنشاط إجرامي علـى ثلاثـة              اختلف شرا 

  :اتجاهات 
علـى مطالبـة     يقتصر، يعطي هذا الاتجاه لدعوى الحق العام مفهوما ضيقا         : الاتجاه الأول   
  . بتوقيع العقاب على المدعى عليه بواسطة القضاء الجزائى – نيابة عن اتمع –النيابة العامة 

  
 طبعة المؤسسة الجامعية للدراسـات      ،سليمان عبد المنعم     ، والفقه الجزائية في التشريع والقضاء      لإجراءاتاأصول   )١

 ) .١٦( ص ،م ١٩٩٧والنشر والتوزيع ، 
 . )٦٣٠(ص  ، القاهرة ، دار الشروق ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات أحمد فتحي سرور  )٢
دار الهـدى   طبعـة   ، ، عبـد الفتـاح الـصيفي         "ضاؤه وانقضاؤه ه وفلسفته واقت  تنشأ" حق الدولة في العقاب    )٣

 . )١٧٣(ص ، الإسكندرية، للمطبوعات
   .)١/٥٥( ، القاهرة، دار الفكر العربي ،  سلامة مأمون،  الجنائية في التشريع المصري الإجراءات)٤

  



 ٥٠

تكون من  ت، " خصومة"ومتى لجأت النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية تنشأ بقوة القانون           
 بصدور حكـم     وتنقضي تبدأ بتحريك الدعوى     التيمجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة      

كوفاة المـدعى عليـه أو      (  من أسباب الانقضاء     آخر سبب   بأيأو  ،  في موضوعها      ائي
  .)١() التنازل عن الشكوى 

اتصال ( ى  وعليه فان مفهوم الدعوى عند أصحاب هذا الاتجاه يقف عند حد تحريك الدعو            
وأن الـدعوى   ، " بالخـصومة   " لتنشأ بعد ذلك ما يسمى      ، )  بموضوع الدعوى    القاضي

  . عدم الخلط بينهما وينبغي،  عن الأخرى اهمادإحوالخصومة فكرتان متميزتان 
يمتـد ليـشمل جميـع      ،  إعطاء الدعوى مفهوما موسعا      إلىيميل هذا الاتجاه    : الاتجاه الثاني   

لـدعوى تـشمل   ا، وباختصار ،  والتحريك والمباشرة    الإعدادتمثلة في    الم الإجرائيةالأنشطة  
  . التي تباشرها النيابة العامة ائيةجميع الأعمال الإجر

  )٢(ويؤخذ على هذا الاتجاه أنه يفقد مصطلح الدعوى ذاتيته وفائدته العلمية والعملية 
شـراح القـانون     أن   إلا،  أعمال التحريك والمباشرة تدخل في نطاق الـدعوى          أنصحيح  

  .)٣(مجمعون على خروج أعما الاستدلال عن نطاقها 
 الـتي  الإجراءات دعوى الحق العام باعتبارها مجموعة       إلىينظر هذا الاتجاه    : الاتجاه الثالث   

سلطة التحقيق أو   ( تمارس عن طريقها النيابة العامة وظيفتها وتقتضي تدخل العنصر القضائي           
  . )٤(قاضي الحكم بموضوع الدعوى

 التى تدخل في مفهوم     الإجرائيةكونه يحدد الأعمال أو الأنشطة      ، وهذا الاتجاه هو ما أرجحه      
الدعوى الجزائية بتلك التي تكون لها طبيعة قضائية لاتصالها بسلطة التحقيق أو بقاضي الحكم              

  . دون تلك التي لا تحظى بتلك الطبيعة 
  
  

  ) .٧٩،٧٨( ص  ،م١٩٨٦ الدار الجامعية ، بيروت ، ، طبعةجلال ثروت ، المحاكمات الجزائية أصول  )١
من هذا   ) ٤٩( ، مرجع سابق انظر ص      ) ١/٥٧ ( ، مأمون سلامة ،  الجنائية في التشريع المصري      الإجراءات )٢

 .البحث 
من هذا  ) ٣١(  ، مرجع سابق انظر ص )١٠٥(ص ، محمود نجيب حسني    ،  الجنائية   الإجراءاتشرح قانون    )٣

  .البحث
 . ) ٤٩( مرجع سابق انظر ص   ،)٥٨-١/٥٦(مأمون سلامة ، لجنائية في التشريع المصري  االإجراءات )٤



 ٥١

 
مجموعـة   " هـي  جرائـي كنشاط إ ) الدعوى الجنائية   ( لعام  وعليه فان دعوى الحق ا    

وتختم بـصدور   ) بالاام ذاته   (أو  ،  التي تبدأ بأول عمل من أعمال التحقيق         الإجراءات
  .)١ ("الحكم البات
 يتسع نطاقها ليـشمل إلى      إجرائيهذا التعريف أن دعوى الحق العام كنشاط        يتضح من   

ابتغـاء  ،  اللاحقة عليه التي تباشرها النيابـة العامـة          الإجراءاتو  جانب الادعاء ذاته    
، الدفوع والطعـن في الأحكـام        استصدار حكم بات في موضوعها كإبداء الطلبات و       

، بتدائي يسبق رفع الدعوى إلى المحكمـة        بالإضافة إلى كل عمل من أعمال التحقيق الا       
 إجـراءات أمـا   . أو من قبل النيابة العامة      ، سواء تمت مباشرته من قبل قاضي التحقيق        

ولا .  الدعوى ولا تعد بداية لها       إجراءاتفلا تعتبر من    ) جمع الاستدلال ( التحقيق الأولي   
) الاستدلال  (  الأولي    آخر تقوم به سلطات التحقيق     إجراء بأيتعتبر الدعوى قد بدأت     

 دعوى الحق العام لغير النيابة      إقامةلأن القانون لم يخول حق      ، ولو في حالة الجرم المشهود    
  .) ٢(العامة وحدها 

 علـق   إذاأنـه   ، وتبرز أهمية استبعاد أعمال التحقيق الأولى من نطاق دعوى الحق العام            
أو طلب جـاز    ،  أو إذن    ،أو ادعاء شخصي    ، القانون إقامة هذه الدعوى على شكوى       

  .واعتبرت هذه الأعمال صحيحة ، القيام بأعمال التحقيق الأولي قبل رفع هذا القيد 
حق الدولة  " كفكرة مجردة يمكن تعريفها بأا      ) الدعوى الجنائية   ( أما دعوى الحق العام     

اء لتوقيـع   وفي تقديمه للقض  ، ممثلة في النيابة العامة في ملاحقة من تعتبره مرتكب الجريمة           
 – لجريمـة ارتكبـت      –الدعوى التي تتولاها الجماعة     " ،أو هي    )٣( "الجزاء الجنائي عليه  

  .)٤( " معرفة ارم لمحاكمته وتنفيذ العقوبة عليهبواسطة من تنيبه عنها ودف ا إلى
  

  )١/٢١ ( صم ،١٩٨٩ ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ،عوض محمد،  الجنائية الإجراءاتقانون  )١
من هذا   ) ٣١( مرجع سابق انظر ص      )٣٧٩ (ص، محمود نجيب حسني    ،  الجنائية   الإجراءاتشرح قانون    )٢

 .البحث 
 .من هذا البحث  ) ٥١( مرجع سابق انظر ص  )١/٢١ ( ، صعوض محمد،  الجنائية الإجراءاتقانون  )٣
ص ، م  ٢٠٠٠ف ، الإسكندرية ،     ، طبعة منشأة المعار   حسن صادق المرصفاوي    ،  الجنائية   الإجراءاتأصول   )٤

)٢٧. (  



 ٥٢

  
  
  
  
  

  المطلب الرابع
  ماهية دعوى الحق العام في الفقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٥٣

  رابعالمطلب ال
  ماهية دعوى الحق العام في الفقه

 وانما لهم عدة    الإسلامين دعوى الحق العام لم تكن دارجة في الاستعمال لدى علماء الفقه             إ
ذه التعـابير الـتي     وكل ه ، ن المراد ا هو دعوى الحق العام        يتضح من مضموا أ   ، تعابير  

  " .دعوى الحسبة "  معنى واحد وهو ذكروها ترجع إلى
،  شـرع االله في الأرض       إقامةلأا سبب في    ، ولا شك أن هذه المهمة ذات شأن في الدين          
  . وتنفيذ حكم االله في المعتدين على حقوق االله 

  .اية حقوق االله وتنفيذ شريعته فدعوى الحق العام قائمة على حم
  : وقد اختلف العلماء في جواز سماع دعوى الحسبة على النحو التالي 

  :مذهب الحنفية : أولا 
  .)١( حقوق االله لا تشترط فيها الدعوىإن: جاء عند فقهاء الحنفية أم قالوا 

فكان كل واحد   ، وقد عللوا لعدم اشتراط الدعوى في حقوق االله بأا واجبة على كل أحد              
فكان قائما بالخصومة مـن جهـة       ، والشاهد من جملة من عليه ذلك          ، إثبااخصما في   
فصار كأن الـدعوى     ، آخر خصم   إلىفلم تحتج   ، وشاهدا من جملة تحمل ذلك      ، الوجوب  
   .)٢( كان طالبا لها فلم يبق إلا إقامتها بإقامتهاولأن االله تعالى لما أمر . موجودة 

  :هب المالكية مذ:  ثانيا 
أرأيـت  : "ونة الكبرى   كما جاء في المد   ، اع دعوى الحسبة    ظاهر مذهب المالكية جواز سم    

بينتي حاضرة أجيئـك    :  القاضي ويقول    إلىالرجل يدعى قبل رجل حدا من الحدود فيقدمه         
 كـان قريبـا أوقفـه ولا        إن: أيحبس السلطان هذا أم لا يحبسه ؟ قال         ، ا غدا أو العشية     

  .)٣(يحبسه
    

 ـ١٣٩٤ ، ٢ط، بيروت ، بدائع الصنائع ، للكاساني  ، طبعة دار الكتاب العربي        )١ تـبين   . )٦/٢٧٧(،  هـ
  . )٤/٢٢٩( ،  ٢بيروت ، ط، الحقائق للزيلعي ، طبعة دار المعرفة للنشر 

 .  )٧/٢٠١(،  طبعة دار الفكر، للعيني، البناية شرح الهداية  )٢
  .)١٢/١٨٢(،  ١٣٩٨، بيروت ، عة دار الفكر المدونة الكبرى ، للامام مالك  ، طب )٣

  



 ٥٤

  :مذهب الشافعية : ثالثا 
  :لفقهاء الشافعية ثلاثة أقوال في سماع دعوى الحسبة 

    :القول الأول 
  :)١(عدم سماع دعوى الحسبة مطلقا وعللوا قولهم بما يلي

  . أن الثبوت بالبينة وهي غنية عن الدعوى  )١
 بالإعراضبل أمر فيه     ، والإثبات لم يأذن بالطلب     أنه لاحق للمدعى فيها ومن له الحق       )٢

 . والدفع ما أمكن 
    :القول الثاني 

  .)٢(جواز سماع الدعوى
    :القول الثالث 

   .)٣(وهو المعتمد في المذهب،  في حدود االله إلاجواز سماع دعوى الحسبة 
  :مذهب الحنابلة : رابعا 

  :لفقهاء الحنابلة قولان في سماع دعوى الحسبة 
  :القول الأول 

وعللوا ذلـك بـأن     ، لا تصح دعوى الحسبة ولا تسمع حسبة في حقوق االله وهو المذهب             
ولأنه لا يـستحقه ادمـي معـين        ، فلا يفتقر فيه الى تقديم دعوى       ، شهادة الشهود كافية    

   .)٤(فيدعيه
  :القول الثاني 

   .)٥(تصح دعوى الحسبة في حق االله
  

  .)١١/٢٤٤(،  ١٤٠٥ ، ٢ط، بيروت ،  المكتب الإسلامي طبعة، روضة الطالبين ، للنووي  )١
 . المرجع السابق  )٢
، جـدة   ، طبعة الدار السعودية للنشر     ، للمناوي، فتح الرءوف القادر شرح عماد الرضا لبيان آداب القضاء           )٣

١٤٠٦  ،)١/٩٠ (.  
  .من هذا البحث ) ٢٠( مرجع سابق انظر ص   ،)٦/٣٢٥(، كشاف القناع للبهوتي  )٤
 . السابق جعالمر )٥

  



 ٥٥

  : والراجح واالله أعلم من الأقوال السابقة هو القول بجواز سماع دعوى الحسبة مطلقا لما يأتي
  .عدم وجود دليل شرعي يمنع من ذلك _ ١ 
وهو حديث عبد االله بن     ، أنه قد ثبت في السنة ما يدل على جواز سماع دعوى الحسبة             _ ٢ 

صلى االله عليه   " قذف امرأته عند النبي      )٢( أمية   أن هلال بن   : " - االله عنهما  رضي– )١(عباس
"  حد في ظهرك     أوالبينة  "  "صلى االله عليه وسلم     "  فقال النبي    )٣(بشريك بن سحماء  " وسلم

" فقال يا رسول االله اذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل الـنبي                  ، 
 بعثك بالحق   والذي: فقال هلال   ، "  ظهرك   البينة أو حد في   " يقول  " صلى االله عليه وسلم     

والذين يرمون  "فترل جبريل وأنزل عليه     ،  ظهري من الحد     يبرئفليترلن االله ما    ،  لصادق   إني
   .)٥ (،)٤("وان كان من الصادقين " حتى بلغ  فقرأ" أزواجهم 

  :وجه الدلالة من الحديث 
 ورميه امرأته بالزنا يعتـبر دعـوى        "صلى االله عليه وسلم     " النبي   إلىأن مجيء هلال بن أمية      

وهـذه  ، والبينة تطلب من المدعي     ، طلب منه البينة    " صلى االله عليه وسلم      "النبيبدليل أن   
 دعوى حسية وقد سمعها     إذنفهي  . )٦(الدعوى كانت في الزنا وهو حق من حقوق االله تعالى         

أحـضرها لحكـم ـا      بل طلب منه البينة ولو      ، النبي ولم ينكر على هلال تقدمه بدعواه        
  ".صلى االله عليه وسلم "النبي

  
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين     " صلى االله عليه وسلم   "ابن عم رسول االله   ، هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب         )١(

وهو أحـد   ، فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه       ، بالفهم في القران    " صلى االله عليه وسلم   "ودعا له الرسول    . 
الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجـر ،          . ( ٦٨ بالطائف سنة    -رضي االله عنه  –توفي  ،  من الصحابة    المكثرين

  ) .بيروت ، طبعة دار الكتب العربي ، )  ٢/٢٣٠(
وهو ، صحابي شهد بدرا وما بعدها    ، هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري الواقفي               )٢(

الإصابة في تمييز   . (قيل أنه عاش الى خلافة معاوية       ،  غزوة تبوك وتاب االله عليهم       أحد الثلاثة الذين خلفوا في    
 ) ) .٦٠٧-٣/٦٠٦(لابن حجر ، ، الصحابة 

قيل أنـه شـهد     ، حليف الأنصار وسحماء أمه     ، هو شريك بن عبد بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي             )٣(
 ) ) . ٢/٥٠(الإصابة لابن حجر . ( اعة وكان أخا البراء بن مالك لأمه من الرض، أحدا مع أبيه 

 )٦(سورة النور اية  )٤(
 .)٤٧٤٧ ( برقم)٨/٤٤٩( -مع الفتح–أخرجه البخاري في صحيحه  )٥(
   .من هذا البحث ) ٢٠( مرجع سابق انظر ص   ،)١٠/١٥٦(، المغني ، لابن قدامة  )٦(



 ٥٦

   
  
  
  امسالمطلب الخ

  الفرق بين الحق العام والحق الخاص في النظام
  

  :م تمهيد وتقسي
لبيان الفرق بين الحق العام والحق الخاص في النظام ، لابد من بيان أساس تقسيم الحقوق                
إلى عامة وخاصة ، حتى يتبين لنا التمييز بين دعوى الحق العام ودعوى الحق الخـاص ،                 

  :وبناءً على ذلك تمَّ تقسيم هذا المطلب إلى فرعين 
  أساس تقسيم الحق إلى عام وخاص: الفرع الأول 
  .الحق العام والحق الخاص في النظام دعوى  بين أساس التمييز: الفرع الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



 ٥٧

  امسالمطلب الخ
  الفرق بين الحق العام والحق الخاص في النظام

   :أساس تقسيم الحق إلى عام وخاص: الفرع الأول 

 تنظمها ،    يكن الحق العام قديماً منفصلاً عن الحق الشخصي بل كانت هناك أصول واحدة             لم
ودف في الوقت ذاته إلى العقاب والتعويض ، إلاَّ أن هذا الاتحاد أخذ بالزوال تدريجياً أثناء                
تطور الأصول الجزائية ، فأصبح بوقوع الجريمة ينشأ حق في عقاب فاعلها ، وأن من سمـات       

أمام المرجع  هذا الحق أنه حق قضائي ، بمعنى أن الدولة لا تملك استيفاؤه إلاّّ بوسيلة وحيدة                
القضائي المختص ، واستصدار حكم بات يكشف هذا الحق ويقرر العقوبة المحددة له بـنص               

  . ، فنتج عن ذلك دعويان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي )١(النظام 
   :الفرق بين الحق العام والحق الخاص في النظام: الفرع الثاني 

تضح ببينان الفرق بين دعوى الحق العام ودعـوى         إن التفريق بين الحق العام والحق الخاص ي       
مطالبة مقبـول بحـق االله أو       : " الحق الخاص ، ويمكن أن يقـال في دعوى الحق العام أا            

مطالبة مقبولة بحق لشخص أو     : " هي  فدعوى الحق الخاص     أما   "إخبار به في مجلس القضاء      
  )٢(" حمايته في مجلس القضاء 

ق العام والحق الخاص في النظام فقد برزت في التـشريعات           وحتى يتبين الفرق بين الح    
   : )٣(الحاضرة فروق أساسية من حيث 

. سبب أي دعوى هو الواقعة القانونية المنشئة لحق الـدعوى           : السبب   -١
والسبب أو الواقعة القانونية في كل من دعوى الحق العام ودعوى الحق            

 ولكنهما يفترقـان    الشخصي ، وإن كان واحداً ، وهو وقوع الجريمة ،         
من حيث السبب المباشر لكل منهما ، فالسبب المباشر لدعوى الحـق            

، أمـا   ) مخالفة نصوص القانون الجزائـي      ( العام ، هو ارتكاب الجريمة      

                                                 
و أصول الإحراءات الجزائية في التـشريع والقـضاء          ). ١٤٣( ، عبد الفتاح الصيفي ، ص        حق الدولة في العقاب     )١(

 .من هذا البحث ) ٤٨( مراجع سابقة انظر ص ، ) ٥١٦(والفقه ، سليمان عبد المنعم ، ص 
 ).٩٢(م ، ص ٢٠٠٦الإدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام ، طلحة محمد غوث، طبعة كنوز إشبيليا ، الرياض ،   )٢(
 ) .٤٢(م ، ص ١٩٩٣ ، ١أصول المحاكمات الجزائية ، عاطف النقيب، طبعة مكتبة صادر ، ط  )٣(



 ٥٨

السبب دعوى الحق الشخصي فهو الضرر المتولد من الجريمة الذي لحق           
  )١(. بالمضرور 

الب به ممثل الدولة  من       موضوع دعوى الحق العام هو ما يط       :الموضوع   -٢
حق للدولة في عقاب المتهم ، أما موضوع دعوى الحق الشخصي فهو            
المطالبة بالتعويض عن الضرر المتولد عن الجريمة الذي لحق بالمضرور في           

  )٢(.شخصه أو ماله أو شرفه 
 دعوى الحق العام دف إلى إعادة الطمأنينة في نفوس الناس ،            :الهدف   -٣

اعي الذي اضطرب بوقوع الجريمة إلى ما كان عليـه          والاستقرار الاجتم 
قبل وقوع الجريمة ، عن طريق تحقيق أهداف العقوبة في الردع الخـاص             

أما دعوى الحق الشخصي فتهدف إلى إزالـة الـضرر          . والردع العام   
  )٣(. الشخصي الناجم عن الجريمة 

وضوع  يترتب على الاختلاف الناشئ عن الهدف والم       :ة القانونية   الطبيع -٤
فدعوى الحـق   . فرق يتصل بالطبيعة القانونية لكل من هاتين الدعويين         

العام تسعى لتحقيق مصلحة للمجتمع ، لذا فهي من متعلقات النظـام            
العام ، ويباشرها ممثل الدولة بتفويض من اتمع ، وعليه فلا يجوز لـه              

 ـ             ق تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها ، أما دعوى الح
الشخصي فتسعى لتحقيق مصلحة شخصية للأفراد ، لذا فمـن حـق            
المدعى أن يتصرف ا كما يشاء ، وبالتالي فهي ليست من متعلقـات             

فدعوى الحق العام إذاً هي دعوى استيفاء حـق عـام ،            . النظام العام   
ودعوى الحق الشخصي هي دعوى استيفاء حق خاص ، ولذلك أطلق           

  ائية السوري عليهمـا هـذه التـسميات       قانون أصول المحاكمات الجز   
                                                 

 . من هذا البحث   ) ٥٠( ، مرجع سابق انظر ص       ) ٢٩٢ ،   ١٦٨( ية ، جلال ثروت ص      أصول المحاكمات الجزائ    )١(
 .من هذا البحث ) ٥١( ، مرجع سابق انظر ص ) ٢٧(وأصول الإجراءات الجنائية ، حسن صادق المرصفاوي ، ص 

م  ١٩٧٥بية ، بـيروت ،      شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني ، فوزية عبد الستار ، طبعة دار النهضة العر                )٢(
م  ١٩٥٤ ،   ٢و فقه الإجراءات الجنائية ، توفيق الشاوي ، طبعة مطابع دار الكتاب العربي ، مـصر ، ط                 ) . ٦٨(، ص   

 ) ٥٠( ، مرجع سابق انظر ص      ) ٢٧(و أصول الإجراءات الجنائية ، حسن صادق المرصفاوي  ، ص            ) . ١٣٠ /١(،  
 .من هذا البحث

 ،  ١١٤ / ١(م  ،    ١٩٧٧اكمات الجزائية ، محمد الفاضل، طبعة منشورات دامعة دمـشق ،            الوجيز في أصول المح     )٣(
١١٥. ( 



 ٥٩

تبعاً للحق اللذان تسعيان ) دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي   ( 
 )١(. لاستيفائه 

 المدعى في دعوى الحق العام هو هيئة التحقيق والإدعاء العام           :الخصوم   -٥
  ، وتباشر الدعوى باعتبارها ممثلة الدولة صـاحبة الحـق في العقـاب             

، أما المدعى عليه فهو المتهم بوصفه الخاضع لهـذا          ) الطرف الإيجابي   ( 
أمـا خـصوم دعـوى الحـق        ) الطرف السلبي   ( الحق عند الحكم به     

   )٢(.والمتهم) المضرور ( الشخصي فهما المدعي بالحق المدني 
 دعوى الحق العام لا تنظـر إلا أمـام          :المحكمة المختصة بالنظر فيهما      -٦

 الشخصي فالأصل أن تنظـر أمـام        المحاكم الجزائية ، أما دعوى الحق     
قاضيها الطبيعي وهو القضاء المدني ولا تنظر أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً    
لدعوى الحق العام ، وفي هذه الحالة تخضع للقواعد المقررة في أصـول             

  )٣(. الإجراءات الجزائية 
 الدولة لا تملك استيفاء حقها في العقاب إلا من خلال           :استيفاء الحق    -٧

ى الحق العام ، أما الحق في التعويض فالدعوى ليـست الطريقـة             دعو
 )٤(.  لاستيفائه وإنما قد يستوفى بالتراضي أو بأي وسيلة أخرى الوحيدة

 – يحكمها مبـدأ الإثبـات الحـر          العام  دعوى الحق  :قواعد الإثبات    -٨
 في تكـوين    اًالقاضي حـر   و الإثبات الحر يكون فيه       –دة عامة   كقاع

يل شاء ، أما دعوى الحق الشخصي فيحكمها مبـدأ          قناعته من أي دل   
 )٥( .  ، أي مقيد بالأدلة التي يوردها الخصومالإثبات المقيد

نخلص مما سبق إلى أن هناك استقلال بين الدعويين ، وبالتالي فإن هيئة التحقيق والإدعاء العام 
اص أم لم ينجم ،     تملك مباشرة دعوى الحق العام منذ وقوع الجريمة ، سواء نجم عنها ضرر خ             

                                                 
من  ) ٥٨( ، مرجع سابق انظر ص ) ١١٦ ، ١١٥ / ١(الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية  ، محمد الفاضل ،   )١(

( م ، ص ١٩٩٧، طبعة دار الفكر ،  ، نائل عبد الرحمن صالح  محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية . هذا البحث
١٢٨. ( 

 . من هذا البحث ) ٥٠( ، مرجع سابق انظر ص ) ٣٢ ، ١٧٩(أصول المحاكمات الجزائية ، جلال ثروت ، ص   )٢(
  .من هذا البحث ) ٥٨( ، مرجع سابق انظر ص ) ١/١٣٠(فقه الإجراءات الجنائية ، توفيق الشاوي ، 

 ) .١/٤١( ، ١٩٨١سن جوخدار ، جامعة دمشق ، سوريا ، أصول المحاكمات الجزائية ، ح  )٣(
 ) .٤١-٤٠(المرجع السابق ، ص   )٤(
 .من هذا البحث ) ٥٠( ، مرجع سابق انظر ص ) ٣٥٠(أصول المحاكمات الجزائية ، جلال ثروت ص   )٥(



 ٦٠

وسواء أقام المضرور من الجريمة دعواه للمطالبة بالتعويض أم لم يقم ، وفي المقابل يـستطيع                
ولو سقطت دعوى الحق العام     ) الحق الشخصي   ( المضرور من الجريمة أن يقيم دعواه المدنية        

 )١(. بالعفو أو بوفاة فاعل المدعى عليه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
من  ) ٥٨( بق انظر ص ، مرجع سا) ٦٨( شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني  ، فوزية عبد الستار ص   )١(

  .هذا البحث



 ٦١

  
  

  
  

  
  سادسالمطلب ال

  الفرق بين الحق العام والحق الخاص في الفقه
  

  :تمهيد وتقسيم 
لبيان الفرق بين الحق العام والحق الخاص في الفقه ، لابد من بيان مميزات دعوى الحـق                 

  :العام و مميزات دعوى الحق الخاص ، وبناءً على ذلك تمَّ تقسيم هذا المطلب إلى فرعين 
  

   العاممميزات دعوى الحق: الفرع الأول 
  مميزات دعوى الحق الخاص: الفرع الثاني 

  
  
  

  
  
  
  

  



 ٦٢

  سادسالمطلب ال
  الفرق بين الحق العام والحق الخاص في الفقه

  :تمهيد 
سبق أن بينا أن التفريق بين الحق العام والحق الخاص يتضح ببيان الفروق بين دعوى الحـق                 

  .العام ودعوتي الحق الخاص 
 والحق الخاص في الفقه فلابد من بيان مميزات كل دعوى ،            وحتى يتبين الفرق بين الحق العام     

  :وقد جعلت هذا المطلب في فرعين 
   :مميزات دعوى الحق العام: الفرع الأول 

  :من المميزات التي تميز دعوى الحق العام عن الحق الخاص ما يأتي 
 يجـوز   أن العقوبة التي توقع جزاء الاعتداء أو الإخلال بحق من حقوق االله تعالى لا              -١

  .لأحد أن يعفو عنها ولا يجوز الصلح ولا الإبراء 
  :يدل على ذلك 

 أن النبي صلى االله عليه وسلم قام     )١(ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم          
أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم            : " فخطب الناس وقال    

الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم االله لو أن فاطمة بنـت           الشريف تركوه وإذا سرق فيهم      
ذكر مسلم رحمـه االله في       : )٣(يقول الإمام النووي     ،   )٢(" محمد سرقت لقطعت يدها     

الباب الأحاديث في النهي عن الشفاعة في الحدود أن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل               
لى الإمام وعلـى أنـه يحـرم        وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إ          

                                                 
هـ ، ورحل إلى    ٢٠٤هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري من أئمة المحدثين ولد بنيسابور سنة              : الإمام مسلم     )١(

صـحيح  : الشام ومصر والعراق في طلب الحديث أخذ عن الإمام ابن حنبل ولازم البخاري وحذا حذوه أشهر كتبه                  
الأعـلام ،   . (هــ   ٢٦١ألف حديث وصحيحه يلي صحيح البخاري  توفي سـنة           )  ١٢٠٠٠( مسلم ، جمع فيه     

 )) .٨/١١٨(للزركلي  ،
 ) .٣٢٠٢(رواه مسلم ، في كتاب الحدود ، باب قطع يد السارق الشريف وغيره ، برقم  )٢(
هـ علامة  ٦٣١هو يحيى بن شرف الدين النووي أبو زكريا من أهل نوى جنوبي دمشق ولد سنة                : الإمام النووي     )٣(

 تـوفي   –اموع شرح المهذب والمنهاج شرح مسلم بن الحجـاج          : في الفقه الشافعي والحديث واللغة من مصنفاته        
 )) .٩/١٨٥(الأعلام ، للزركلي ، (هـ ، ٦٧٦



 ٦٣

التشفيع فيه فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلمـاء إذا لم يكـن                  
  )١(. المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس 

أن العقوبة على الإخلال بحق االله لا يجري فيها التوارث ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن                 -٢
ليس لورثة اني عليه أي حـق في المطالبـة          يخضع للعقاب ورثة الجاني ، كما أنه        

  .باستيفاء هذه العقوبة من الجاني 
أن العقوبة جزاء الاعتداء على حق من حقوق االله تعالى يجري فيها التداخل فـإذا                -٣

ارتكب الجاني عدة جرائم أو تكررت منه نفس الجريمة فإنه لا يوقع عليه إلا عقوبة               
  .واحدة 

 للإخلال بحقوق االله مفوض إلى ولي الأمر فلا يجـوز لأي             أن تنفيذ العقوبة المقررة    -٤
  )٢(. فرد أن يستوفيها إلا إذا كان مفوضاً من ولي الأمر 

   :مميزات دعوى الحق الخاص: الفرع الثاني 
  :تتميز دعاوى الحق الخاص بالمميزات التالية 

عفو عنها أو   أن العقوبة المقررة جزاء الاعتداء على حق من حقوق الأفراد يجوز لهم ال             -١
  .الصلح فيها أو الإبراء منها 

أنه يجري فيها التوارث فورثة اني عليه ينتقل لهم الحق في إستيفاء العقوبة من الجاني                -٢
  .أو العفو عنها أو الإبراء منها 

 .أن العقوبة جزاء الاعتداء على حق من حقوق الأفراد تتكرر بتكرار الجريمة  -٣
خلال بحق من حقوق الأفراد يكـون لهـم الحـق في            أن العقوبة التي تقع جزاء الإ      -٤

 )٣(. استيفائها 
  .الفروق بينهما في الفقه الإسلامي هي وهذه 

  

                                                 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، طبعة دار إحياء التـراث العـربي ،                        )١(

 ) .١١/١٨٦( هـ ، ١٣٩٢ ، ٢، طبيروت 
 ،  ٢العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي القانون الوضعي ، د سامح السيد جاد ، مطـابع جامعـة الأزهـر ، ط                       )٢(

 ) .١٩(هـ ، ص ١٤١٤
 ) .١٩(المرجع السابق ، ص   )٣(



 ٦٤

 الفصل الأول
  مبدأ تحريك الدعوى الجنائية ومفهومها وعلاقتها بما يشابها

  
  :تمهيد و تقسيم 

 ، يلزم بيـان     من المهم قبل البدء في بيان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في الحق العام            
المبدأ الذي قام تحريك الدعوى الجنائية ، ومفهوم التحريك في النظام والفقه والعلاقة بين              

 وإلغاء الأمر بحفظ الدعوى ، ومن هذا المنطلق رأيت تقسيم هذا            تحريك الدعوى الجنائية  
  :الفصل إلى ثلاثة مباحث كالتالي 

  .  مبدأ تحريك الدعوى الجنائية :المبحث الأول 
  . مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في النظام والفقه :لمبحث الثاني ا

 العلاقة بين تحريك الدعوى الجنائية وإلغاء الأمر بحفظ الـدعوى بعـد             :المبحث الثالث   
  . التحقيق

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ٦٥

  
  
  
  

  المبحث الأول
  مبدأ تحريك الدعوى الجنائية

  :تمهيد وتقسيم 
لدعوى الجنائية من حيث مضمونه ومن حيث       في هذا المبحث سنتكلم عن مبدأ تحريك ا       

موقف النظام والفقه منه ، ومن هنا سيكون تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحـو                
  :التالي 

  .مضمون مبدأ تحريك الدعوى الجنائية : المطلب الأول 
  .موقف النظام والفقه من مبدأ تحريك الدعوى الجنائية : المطلب الثاني 

  
  
  
  
  
  

  
  



 ٦٦

  
  
  

  ب الأولالمطل
  مضمون مبدأ تحريك الدعوى الجنائية

  :تمهيد وتقسيم 
وهما مبدأ الشرعية   عند التأمل في تحريك الدعوى الجنائية ، نجد أا تخضع لمبدأين مهمين             

  :، ومن هذا المنطلق قَسمت هذا المطلب إلى فرعين هما ومبدأ الملائمة 
   .مبدأ شرعية الملاحقة: الفرع الأول 

  . الملاحقة مبدأ ملائمة: رع الثاني الف       
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 ٦٧

  المطلب الأول
  مضمون مبدأ تحريك الدعوى الجنائية

  :و تقسيم تمهيد 
الدعوى العمومية نيابة عن اتمع ، وقد اختلفت        ) ممثل الدولة   ( تباشر النيابة العامة    

حريك الدعوة الجنائية إثر    بت) ممثل الدولة   ( الأنظمة الإجرائية حول مدى إلزام النيابة العامة        
علمها بالجريمة بأية وسيلة كانت ، ويحكم هذا الخلاف نظامان متعرضان ، أولهما يوجـب               
على النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في جميع الجرائم ، وبطريق الوجوب والإلزام حتى              

ائي ، وهو مـا     تصل الدعوى إلى يد القضاء ، فالشرعية لا تتحقق إلا بتدخل العنصر القض            
يسمى بمبدأ شرعية الملاحقة ، والآخر يخول النيابة العامة حرية تقدير تحريك الدعوى الجنائية              
والسير فيها ، أو عدم تحريكها وحفظ الأوراق طالما أن معيار ذلك هو الصالح العام وهو ما                 

  )١(. يعرف بمبدأ ملائمة الملاحقة 
   :مبدأ شرعية الملاحقة: الفرع الأول 

وم هذا المبدأ على أن الشرعية لا تتحقق إلا بتدخل العنصر القـضائي ، وبالتـالي                يق
يتعين على النيابة العامة إذ ما بلغ إلى علمها أمر واقعة مجرمة تحققت من وجود عناصـرها                 
القانونية ودلائل نسبتها إلى متهم معين ، وانتفاء جميع العقبات الإجرائية الـتي تحـول دون                

لـى النيابـة    ده ، فإا تلتزم بإحالته إلى القضاء ، ويعني ذلك أنه يمتنع ع            تحريك الدعوى ض  
 ، ومعنى هذا أن الـشرعية لا        )٢(راج الدعوى من حوزة القضاء إذا ما تمت إحالتها إليه           إخ

تتحقق إلا بتدخل القاضي ، وأن النيابة تلتزم بتحريك الدعوى الجنائية في جميع الجرائم أيـاً                
 حتى تصل الدعوى إلى يد القضاء ، وأن النيابة العامة ليست لها أيـة               كانت درجة جسامتها  

حفظ  سلطة تقديرية تسمح لها باستبعاد أية جريمة أن تعرض على القضاء ، وبالتالي فلا تملك              
الأوراق ، بل يتعين عليها عرض الأمر على قاضي التحقيق عن طريـق تحريـك الـدعوى                 

  )٣(.وراق ورفعها إليه حتى يصدر القرار بحفظ الأ
                                                 

  ) .١٦٠(م ، ص٢٠٠٤دارة ، سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجنائية ، محمد عبد اللطيف فرج ، مكتبة معهد الإ )١(
 ) .١٦٣ – ١٦٢(المرجع السابق ، ص   )٢(
 – ٢٩٩(م ، ص ١٩٨٢حق اني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ، محمد محمود سعيد ، طبعة دار الفكر العربي ،   )٣(

٣٠٠. ( 



 ٦٨

   :مبدأ ملائمة الملاحقة: الفرع الثاني 
على العكس من نظام الشرعية فإن نظام الملائمة يعني في شقه الخـاص بتحريـك               

الدعوى الجنائية الاعتراف للنيابة العامة بالسلطة التقديرية في تقرير توجيه الاام أو حفظه ،              

ان الجريمة ونشوء المـسئولية      جميع أرك  فيكون لها أن تمتنع عن توجيهه على الرغم من توافر         

وانتفاء أية عقبة إجرائية تحول دون تحريك الدعوى ، كما يعني هذا النظـام في شـقه                 عنها  

المتعلق باستعمال الدعوى الجنائية أن للنيابة العامة حتى بعد أن تكون قد حركت الـدعوى               

 وذلك بأن تسـحبها من حوزة      الجنائية ضد المتهم ، أن تنهيها حتى بعد إحالتها إلى القضاء          

  )١(القضاء المطروحة أمامه إذا ما قدرت ملائمة ذلك لصالح اتمع 

وقد استند أنصار هذا النظام إلى أن يتيح للنيابة العامة تقدير الفائـدة الاجتماعيـة               

بتحريك الدعوى واستعمالها ، فإذا قدرت عدم جدواه في بعض الحـالات أو ضـرره في                

ن المصلحة ألا تكره عليه ، فضلاً عن أن هذا النظام يكفـل اسـتقلال               حالات أخرى ، فم   

النيابة العامة تجاه الأفراد ، فلا تكون ملتزمة بإحالة كل شكاواهم إلى القضاء ، مع ما يترتب                 

على ذلك من إرهاق للمحاكم ، كما أن الأسباب التي تبرر امتناع النيابة العامة عن رفـع                 

ومختلفة عن بعضها حتى يمكن مراعاة المصلحة العامة ومصلحة المتهم      الدعوى الجنائية كثيرة ،     

، واني عليه في الجريمة ، فالنيابة العامة إذاَ جهاز وقاية ، وليست جهازاً آلياً للعقاب ، فهي                  

تمارس دور الوقاية من الجريمة ، فدورها لم يعد الاام أو عدم ملائمته ، الأمر الذي أعطـى                  

  )٢(.  المرونة لدورها كثير من

وقد أخذ المنظم السعودي ذا المبدأ واعتبره طريقاً من طرق حفظ التحقيق في قضايا التعزير               
 جميع أركان الجريمة ونشوء المسئولية عنها وانتفاء أية عقبة إجرائيـة تحـول              تتوافرحتى لو   

                                                 
جع سابق انظر ص ، مر )١٧٠-١٦٩(سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجنائية ، محمد عبد اللطيف فرج ، ص  )١(
  .من هذا البحث) ٦٧(
  ) .١٦٩( المرجع السابق ، ص   )٢(



 ٦٩

لتحقيـق   اللائحة التنظيمية لهيئة ا     مشروع من) ٥٤( نصت المادة    حيثدون تحريك الدعوى    
يجوز حفظ التحقيق في قضايا التعزير ولو بعد ثبـوت الأفعـال             " :والإدعاء العام على أنه     

  :ارمة بعد موافقة لجنة إدارة الهيئة في إحدى الحالات التالية 
  . إذا كان الضرر أو الخطر الناتج عن القضية طفيفاً -أ  

رها مـا    إذا كانت الملاحقة الجنائية تولد فضيحة ، تفوق بضر         -ب
يمكن أن تحققه من نتائج أو عقاب ، وكان هذا الضرر أشد من ضرر              

  .الجريمة 
 إذا كان من شأن المحاكمة استفحال الخطر ، وزيادة العـداوة            -جـ

  .والخـصومات ، على نحو يهدد بارتكاب جرائم عديدة 
 إذا ارتأت الجهة الحكومية أن لا مصلحة لها باستمرار ملاحقـة            -د

  .جنائياً أحد منسوبيها 
 سحب المتضرر دعواه في القضايا التي تحرك الدعوى العامة فيها           -و

  .بناء على إدعائه 
 وقوع تجاوز يكمن تبريره في مباشرة حق الولاية أو التعلـيم أو             -ز

  .واجبات الوظيفة 
 التخالص في الجرائم المالية أو المتعلقة بالمصالح الفرديـة وإزالـة            -ح

  .مطالبته بذلك المتهم أثر الجريمة فور 
  . الاكتفاء بما لحق المتهم من مشقة إجراءات القبض والتحقيق -ط
 الحرص على عدم اختلاط الشباب بارمين في السجون ودور          -ي

  ".التوقيف 
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  المطلب الثاني
  موقف النظام والفقه من مبدأ تحريك الدعوى الجنائية

  :تمهيد وتقسيم 
 لا يتحقق إلا بتدخل العنصر القضائي ، وبالتالي يتعين          كما بينت سابقاً أن مبدأ الشرعية     

على هيئة التحقيق والادعاء العام إذ ما بلغ إلى علمها أمر واقعة مجرمة تحققت من وجود                
عناصرها القانونية ودلائل نسبتها إلى متهم معين ، وانتفاء جميع العقبات الإجرائية الـتي              

م بإحالته إلى القضاء ، بينما مبـدأ الملائمـة          تحول دون تحريك الدعوى ضده ، فإا تلتز       
يعترف لهيئة التحقيق والادعاء العام بالسلطة التقديرية في تقرير توجيه الاام أو حفظه ،              
فيكون لها أن تمتنع عن توجيهه على الرغم من توافر جميع أركان الجريمة ونشوء المسئولية               

 الدعوى ، ومن هنا كان لزامـاً بيـان          عنها وانتفاء أية عقبة إجرائية تحول دون تحريك       
الموقف النظامي والفقهي من هذين المبدأين ، فأصبح هذا المطلب يتكون مـن فـرعين               

  :كالتالي 
  .الجنائية وقف النظام من مبدأ تحريك الدعوى م: الفرع الأول 
  .الجنائية  من مبدأ تحريك الدعوى وقف الفقهم: الفرع الثاني 
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  المطلب الثاني
  موقف النظام والفقه من مبدأ تحريك الدعوى الجنائية

  موقف النظام من مبدأ تحريك الدعوى الجنائية: الفرع الأول 
 استناداً إلى قواعد الشريعة الإسلامية ، وامتثالاً لأمـر االله بإقامـة             –قرر المنظم السعودي    ي

 ولي الأمـر عنـدما       مشروعية تحريك الدعوى الجنائية في الحق العام ، وذلك أن          –حقوقه  
كثرت أعماله واتسعت رقعة الدولة وكان لابد من إقامة حدود االله وشريعته على مـرتكبي               
المنكرات ، رأي أن يخصص فئة معينة تنوب عنه وعن سائر الأمة بمتابعة المنكـرات ورفـع                 

 ـ               ر أمرها إلى القضاء لطلب معاقبة مرتكبيها ، وأطلق عليهم اسم المدعين العامين ، وصدر أم
 بتكليف رئيس القسم العدلي بمكة المكرمة أو من يقوم مقامه برفـع الـدعوى في                )١(ملكي  

الحقوق العامة في جميع قضايا الجنح والتعزيزات ، والجنايات ذات الحق العام التي ليس فيهـا                
  .مدعٍِ أصلاً ، كقضية شرب الخمر ، أو فيها مدعٍِ تنازل عن دعواه 

 ـ ة مختصة بالتحقيق والإدعاء     ثم رأى ولي الأمر إنشاء سلط         )٢(صدر المرسـوم الملكـي      ، ف
، وتختص بالتحقيق في الجرائم والإدعاء ا أمـام         " هيئة التحقيق والإدعاء العام     : " بإنشاء  

  )٣(. الجهات القضائية في الحقوق العامة 
 ، أنه إذا رفعت دعوى      )٥( ، وخطاب زير العدل      )٤(وجاء في خطاب رئيس القضاة      

خاص ثم ظهر للقاضي أثناء نظرها الخصمين أو أحدهما يستحق تعزيزاً للحق العام ،              في حق   
فيتعين عليه تقدير ذلك من غير إقامة دعوى خاصة للحق العام ، وفي حالة مـا إذا كانـت            
الدعوى الخاصة منظورة في المحكمة الكبرى فعلى القاضي إحالة ما ظهر له من حق عام إلى                

  .امة دعوى الحق العام المحكمة المستعجلة لإق
لا يمنع عفو اـني  " من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على   ) ٢٣(وبينت المادة   

ن النظـام   م) ١٥٢(، وجاء في المادة     " عليه ، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام           

                                                 
 .هـ ٦/٤/١٣٥٣ وتاريخ ١٣١٠/٨١٣رقم   )١(
  هـ٢٤/١٠/١٤٠٩ وتاريخ ٥٦/رقم م  )٢(
 .من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام ) ٣(المادة   )٣(
 هـ ١٨/١١/١٣٨٤م وتاريخ /١٢٨٧رقم   )٤(
 هـ٢٣/٦/١٣٩٤ وتاريخ ١٨٧  )٥(



 ٧٢

زائية العامة  على الدعوى الج  لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير         "  على أنه    أيضاً
تسمع المحكمـة دعـوى     "  على أنه    نظام سالف الذكر  ال من) ١٧٤(جاء في المادة    ، كما   " 

المدعي العام ثم جواب المتهم ، أو وكيله ، أو محاميه عنها ، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ،                   
  ... " .ثم جواب المتهم ، أو وكيله ، أو محاميه عنها 

 السعودي منذ بدايات تأسيس الدولة مـن تحريـك          من هنا يتضح لنا موقف المنظم     
  .الدعوى الجنائية في الحقوق العامة 

  موقف الفقه من مبدأ تحريك الدعوى الجنائية: الفرع الثاني 
إن مبدأ تحريك الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي يقوم على أساس مـن القـرآن               

  :نحو التالي الكريم والسنة النبوية المطهرة ، وإجماع الأمة على ال

m  l   k  j  i   h  g  f :  قـال تعـالى        :القرآن الكريم   
  u  t  s  r  qp  o  n      ml )١(     فالوجوب هنا ظاهر ،

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ، وتحريـك          وجوبفهي أمر يفيد    " ولتكن  " الآية  من  
لمعروف والنهي عن المنكر ، لأن      الدعوى الجنائية في الحق العام لا شك أنه من باب الأمر با           

m  Q  P  O  N :  ، وأيضاً قوله تعـالى       الحق العام هو حق الله تعالى وللمحتمع      
  g  ZY  X   W  V  U      T  S  Rl )٢(  ،

 ، ولا شـك أن      فخيرية الأمة تتحقق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بـاالله           
لعام دليلٌ على خيرية اتمع لأنه من باب الأمر بالمعروف          تحريك الدعوى الجنائية في الحق ا     

   .والنهي عن المنكر

                                                 
 ) .١٠٤(سورة آل عمران ، آية   )١(
 ) .١١٠(سورة آل عمران آية   )٢(



 ٧٣

من «  يقُولُ   سمعتُ رسُولَ اللَّه    :  قال   )١( عن أَبِى سعيد الْخُدرِى    :السنة النبوية   

        هُ بِيريفَلْيُغ هدهُ بِيريأَنْ يُغ طَاعتا فَاسكَرمُن كُمنأَى مر        عطتسي فَإِنْ لَم انِهسفَبِل عطتسي فَإِنْ لَم هد

 انفُ الإِيمعأَض كذَلو ٢( »فَبِقَلْبِه(  

وهذا أمر من النبي صلى االله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكمـا    

 ،  لجنائية في الحق العام   بينت سابقاً أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحريك الدعوى ا           

ليأخذ من اعتدى على حقٍ من حقوق االله أو اتمع جزاءه الرادع عن طريق عدالة الإسلام                

  .بتطبيق شرع االله المطهر بحقه 

  : رحمه االله )٣( يقول الإمام بن حزم :إجماع الأمة 

 اتفقت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف بين أحـد             " 

m  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f : منهم لقوله تعـالى     

  u  t  s  r  qp l )فمن اختصاصات والي الحسبة أنه إذا وقف        )٤ 

وهل له الستر في الحدود      . )٥(على حد من حدود االله ، أو بلغه ذلك ، أن يرفعه إلى الحاكم               

  إذا بلغه ؟

                                                 
هو الإمام ااهد مفتي المدينة سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري ، استشهد أبوه يوم أحد ، وشهد أبـو                        )١(

في رضي االله عنه سـنة      سعيد الخندق وبيعة الرضوان ، حدث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فأكثر وأطاب ، تو                
 )) .٣/١٦٩(سير أعلام النبلاء . ( أربع وسبعين 

 )١٨٦(  برقم  رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان ، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد)٢(
 مدينة قرطبة سنة    علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الأندلسي الظاهري ، شاعر وكاتب وفيلسوف وفقيه ، ولد في                   )٣(

هـ ، وكان يلقب القرطبي إشارة إلى مولده ونشأته ، أخذ الفقه الشافعي عن شيوخ قرطبة ، ونـشأ شـافعي                     ٣٨٤
البدايـة  .(هــ   ٤٥٦المذهب ثم انتقل إلى المذهب الظاهري حتى عرف بـابن حـزم الظـاهري ، تـوفي سـنة                    

 ) .١٥/٧٩٦(والنهاية
 ) .٢/١١٠( الظاهري ، طبعة مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الفصل في الملل والنحل ، لابن حزم  )٤(
 ) .٢٨٤(الأحكام السلطانية ، لأبي يعلي ، طبعة دار الكتب العلمية ، لبنان ، ص   )٥(



 ٧٤

 له الستر في الحدود إذا بلغته ، بـل          أن والي الحسبة ليس   : الجواب على هذا السؤال     
يتعين عليه رفعها إلى الحاكم ، لأنه منصوب من قبل الإمام لهذه المهمة ، فهو مأمور برفـع                  

  )١(. الحدود من حيث أنه موكول بالمصلحة 
وهذا بلا شك يعد إجماعاً على حق تحريك الدعوى الجنائية في الحق العام و وجوا               

  .شرعية والأنظمة المرعية استناداً على الأدلة ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
) ٤٧(، مرجع سابق انظر ص ) ٧٢(السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ص   )١(

 .من هذا البحث 
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  المبحث الثاني
  مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في النظام والفقه

  :تمهيد وتقسيم 
لتحريك الدعوى الجنائية مفهوم متقارب سواءً في القانون المقارن أو في النظام السعودي             

حريك رأيـت تقـسيم هـذا       لمفهوم الت  ، وحتى تتضح الصورة جلياً       لإسلاميأو الفقه ا  
  :المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي 

  .مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في القانون المقارن : المطلب الأول 
  .السعودي  الجزائية ائية في نظام الإجراءاتمفهوم تحريك الدعوى الجن: المطلب الثاني 

  .فقه مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في ال: المطلب الثالث 
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  المطلب الأول
  مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في القانون المقارن

إن مصطلح التحريك في القانون الوضعي يرد تارة مقترناً بالرفع ، وتـارة مقترنـاً               
بالمطالبة ، وتارة يرد مقترناً بالمباشرة ، فالدعوى لديهم كمفهوم نظري تبقى في حالة سكون        

: وسيلة الفنية المقررة لذلك أي بالمطالبة القضائية ، وعرفت المطالبة بأا            إلى حين مباشرا بال   
  . )١(العمل الإجرائي الذي يفتتح الخصومة وتقام به الدعوى 

 إجراء من إجراءاا أو هو الإجراء الذي ينقـل          تحريك الدعوى الجنائية ، اتخاذ أي     ويعنى ب 
ا إلى حال الحركة ، بأن يدخلـها في         الدعوى من حال السكون التي كانت عليها منذ نشأ        

  )٢(. حوزة السلطات المختصة باتخاذ إجراءاا التالية 
إن : وقـال    التحريك وبين الرفع والمباشرة ،       كما يوجد من بين فقهاء القانون من فرق بين        

تحريك الدعوى الجنائية يختلف عن استعمالها أو مباشرا ، فاستعمال الدعوى أو مباشـرا              
لمطالبة فعلاً بمعاقبة الجاني ، ويتحقق هذا العمل الإجرائي بمجرد اتخاذ أول عمـل مـن                هو ا 

أعمال التحقيق فيها ، أو عند تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في مواد الجنح أو                
ولا يكفي لتحققه مجرد تقديم بـلاغ إلى أحـد          . طلب التحقيق المقدم إلى قاضي التحقيق       

ويتحقق استعمال الدعوى   .  القضائي أو مباشرة أعمال جمع الاستدلالات        مأموري الضبط 
الجنائية متى دخلت القضية حوزة سلطة التحقيق أو الحكم باتخاذ إجراءات التحقيق أو تقديم              
الأدلة إلى قاضي التحقيق وإبداء الطلبات أمامه واستئناف قراراته والمرافعة في الجلسة وطلب             

أما تحريك الدعوى الجنائية    كم بالطرق المـقررة في القانون ،       ن في الح  الحكم بالعقوبة والطع  
فهو أول خطوة من خطوات استعمالها ، ويتحقق بمباشرة أول عمل من أعمـال التحقيـق                
تباشره سلطة التحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح سواء من قبـل النيابـة                

 بالعمل الافتتاحي للدعوى الذي ينقلها      –و ما يعبر عنه      وه –العامة أو المدعي بالحق المدني      
  )٣(.إلى حوزة القاضي 

                                                 
 من هذا البحث) ٢٢(، مرجع سابق انظر ص ) ١١(المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم ؛ فهد محمد الدغيثر ، ص   )١(
 من هذا البحث) ٣١(مرجع سابق انظر ص  ،) ١٠٤(شرح قانون الإجراءات الجنائية ؛ محمود نجيب حسني ، ص   )٢(
) ٣٥(، مرجع سابق انظر ص) ٣٠ – ٢٩( تحي سرور ، ص نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ؛ أحمد ف  )٣(

 .من هذا البحث 
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وتتحرك الدعوى الجنائية أمام قضاء التحقيق توطئة لرفعها أمام المحكمة عند الاقتـضاء ، أو               
  )١(. أمام قضاء الحكم مباشرة 

يهـا ، ولا    وقد ذهب رأي في الفقه إلى أن الدعوى لا تقام بدون قاض ترفع إليه ليفـصل ف                
يكفي لقيامها وجود المدعي والمدعى عليه ، فإا لا تعتبر قد تحركت أو مـا قامـت دون                  

  )٢(.تكليف النيابة للمتهم بالحضور أمام القضاء الجنائي 
ولا تعتبر أعمال الاستدلال من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ، حيث إا إجراءات أولية              

  .عوى يفترض إجراء داخلاً في نطاقها سابقة على الدعوى ، وتحريك الد
وترجع أهمية استبعاد أعمال الاستدلال من الإجراءات التي تتحرك ا الدعوى إلى أنـه إذا               
علق القانون تحريك الدعوى على شكوى أو طلب ، أو إذن اني عليه ساغ القيام بأعمال                

  )٣(. وتقع صحيحة الاستدلال قبل تقديم الشكوى ، أو الطلب أو الحصول على الإذن 
وعلى ذلك فإن الدعوى الجنائية تتحرك في مرحلة التحقيق ، لا في مرحلة الاستدلال ولـو                
كان ما تقوم به سلطات الاستدلال في حالة تلبس بالجريمة ، رغم أن ذلـك يعتـبر مـن                   

نائية إجراءات التحقيق ، وقد عللت محكمة النقض ذلك في حكمها السابق بأن الدعوى الج             
وتتحرك الدعوى الجنائية أمام قضاء التحقيق بقرار صـريح أو          لنيابة العامة وحدها ،     ملك ا 

ضمني من النيابة العامة ، بوصفها سلطة اام ، ويتمثل قرار النيابة العامة الصريح في الطلب                
الذي تقدمه لرئيس المحكمة الابتدائية ، لندب قاضي التحقيق ، أما قرارها الضمني فيكـون               

رات لا   بنفسها أو إجراء من إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ذه القرا           بمباشرا
وتتحرك الدعوى الجنائية قبل متهم معين ، وذلك باتخـاذ أي           يرتبط بمعرفة شخص المتهم ،      

إجراء من إجراءات التحقيق قبله ، على أن ينطوي هذا الإجراء على توجيه التهمـة إليـه                 
  )٤( .صراحة كان أو ضمنياً 

                                                 
من هذا ) ٣٠(مرجع سابق انظر ص  ،) ٥٦٥(الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ؛ أحمد فتحي سرور ، ص  )١(

 البحث
من ) ٣٥(ظر ص مرجع سابق ان ،) ١٤٩(الإجراءات الجنائية تأصيلاَ وتحليلاً دراسة مقارنة ؛ رمسيس نام ، ص  )٢(

 هذا البحث
 من هذا البحث) ٣١(، مرجع سابق انظر ص ) ١٠٥(شرح قانون الإجراءات الجنائية ؛ محمود نجيب حسني ، ص   )٣(
من ) ٣٦(مرجع سابق انظر ص  ،) ٤٢-٤١(دور اني عليه في إاء الدعوى  الجنائية ؛ حمدي رجب عطية ، ص   )٤(

 هذا البحث



 ٧٨

فتتحرك الدعوى الجنائية أمام المحكمة في الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بالحـضور وإمـا              
  )١(. بتوجيه التهمة في الجلسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

                                                 
من هذا ) ٣٠(، مرجع سابق انظر ص ) ٦٦٧( لإجراءات الجنائية ، أحمد فتحي سرور ، صالوسيط في قانون ا  )١(

 .البحث 
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  المطلب الثاني
   في نظام الإجراءات الجزائية السعوديالعامةمفهوم تحريك الدعوى الجنائية 

وتاريخ ) ٣٩/م(ودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم      تميز نظام الإجراءات الجزائية السع    
 السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه      ة الإسلامي هـ بتوافقه مع تعاليم الشريعة    ٢٨/٧/١٤٢٢

سه وماله ودينه وعقله وعرضه ، فقد خول هذا         المادية والمعنوية وحرمت الاعتداء عليه في نف      
على أي إنسان الحق في التحقيق       الاعتداء    عند وقوع هذا   يئة التحقيق والادعاء العام    له النظام

 في إقامة ق  الح  هذا ويثبت،   المختصة   إقامة الدعوى الجزائية ومباشرا أمام المحاكم     و  والادعاء  
 تتولى هيئة التحقيق والادعاء     : " على ما يلي     منه) ١٤( المادة    عليه ت نص ماالدعوى الجزائية   

  : " على أنه  )١٦(المادة  عليه  ت  ما نص و   ،    " ئحته العام التحقيق والادعاء طبقاً لنظامها ولا     
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشـرا أمـام              

   " .المحاكم المختصة
وبالرغم من عدم ورود تعريف محدد لتحريك الـدعوى الجنائيـة ضـمن نظـام               

ام حدد بجلاء الإجراءات التي تتخذ مـن قبـل          الإجراءات الجزائية السعودي ، إلا أن النظ      
 بلاغـات أو شـكاوى      جهات الضبط الجنائي وهيئة التحقيق والإدعاء العام في حال ورود         

علـى  : "  من نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي         )٢٧(قد نصت المادة    بوقوع جرائم ، ف   
ى التي ترد إلـيهم     رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاو         

في جميع الجرائم ، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة ا في محضر موقع عليه منهم                
، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك ، مع إبلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام               

ظة عليـه   ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحاف          . بذلك فوراً   
وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، والمحافظة على أدلتها ، والقيام بالإجراءات التي يقتضيها الحال               

  "، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك 
تعد الشكوى   : " أنه على    أيضاً  من نظام الإجراءات الجزائية    )٢٩(نصت المادة   كما  

ب الجريمة مطالبة بحقه الخاص ، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقـق             المقدمة ممن أصابه ضرر بسب    
وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه ، مع تـصديق المحكمـة              . نزوله عن حقه  

  " .المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص 



 ٨٠

بوكيل أو للمتهم حق الاستعانة : "  على ما يلي  نفسهنظام  ال من   )٦٤(ونصت المادة   
ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما            . محام لحضور التحقيق    

وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجـد            . هو منصوص عليه في هذا النظام       
اشـرة  أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك ، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مب              

  . "أمام المحكمة المختصة 
إن عدم لجوء اني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه إلى التقدم بشكوى يعني تنازلـه                 

ا يترتب عليه انقضائها ، حيث نصت المادة        عن حقه في تحريك الدعوى الجنائية الخاصة ، مم        
 الخاصة في الحالتين    تنقضي الدعوة الجزائية  : "  نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي        من)٢٣(

  " .عفو اني عليه أو وارثه ) ٢. صدور حكم ائي ) ١: الآتيتين 
ويمكن استنباط مفهوم تحريك الدعوى الجنائية من خلال ما نصت عليه المواد السابقة 

بإجراءات التحقيق ، ومن ثم رفع الدعوى إلى        قيام أعضاء هيئة التحقيق والادعاء      هي  : بأنه  
 بعد استكمال الشروط     ثبوت الوقائع المدرجة ضمن محضر التحقيق      تصة في حالة  المحكمة المخ 

الشكلية والموضوعية لقبول تحريك الدعوى ، مع تكليف المتهم بالحضور للمحكمة المختصة            
  . في الميعاد المحدد للفصل في التراع
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  المطلب الثالث
  مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي

مصطلح تحريك الدعوة الجنائية من الألفاظ والتعابير الحديثة في أصول الإجـراءات            
الجنائية ، ولذلك لم يكن متداولاً لدى فقهاء الفقه الإسلامي ذا المعنى ، ولكن كان معروفاً                
لدى الفقهاء في الفقه الإسلامي بتعبير آخر مثل رفع الدعوى ، أو سماع الدعوى ، أو نظـر                  

كان المشهور عنهم الاعتماد على السبق في الدعوى ، فمن سبق بتقديم شكوى             الدعوى ، و  
من خصمه للقاضي يستمع إليه القاضي ويفصل فيها ، مما ترتب عليه العديد من المنازعـات          
نتيجة سعي كل خصم إلى السبق في التقدم بشكوى من خصمه لكي يفوز بالسبق في التقدم                

يماً يعتمدون على الاقتراع لمنح أحد المتخاصـمين        بشكوى ، ولذلك كان بعض القضاه قد      
  )١(. الحق في تقديم شكواه قبل الآخر ، لكي لا يتهم القاضي بالميل لأحد الخصوم 

وتحريك الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي يأخذ نفس معنى تحريك الدعوى الجنائية            
ائية أمـام الجهـات القـضائية       العمل الافتتاحي للدعوى الجن   : في القوانين الوضعية ، فيعني      

الشرعية المختصة بالتحقيق أو الحكم من خلال تقدم صاحب الحق بشكوى للقاضي أو ولي              
الأمر لرفع الظلم والضرر عنه من جراء الجريمة التي وقعت عليه ، أما اسـتعمال الـدعوى                 

   .)٢(الجنائية أو مباشرا فيتبع إجراءات تحريكها للوصول للحكم البات في الدعوى 
قيام الحاكم أو القاضي أو ولي الأمر بالنظر في الدعوى التي           : وعليه فإن تحريك الدعوى هو      

   .)٣(رفعها إليه أحد الخصوم عن طريق التقدم بشكوى لطلب حق من حقوقه 
ويغلب الفقه الإسلامي مبدأ الاام الفردي ، في الجرائم التي تتضمن اعتداء على حق              

ذا الحق الخاص خالصاً أو غالباً لا يجوز إقامة الدعوى الجنائيـة            خاص للفرد وسواء كان ه    
على الجاني وتحريكها إلا بناء على شكوى من اني عليه كما في جرائم القصاص والديـة                

                                                 
) ٣٣(، مرجع سابق انظر ص       ) ١/٢٤٥(شرح أدب القاضي للخصاف ، عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري ،                )١(

  .من هذا البحث 
، ) ٥٣(لمملكة العربية السعودية ، فؤاد عبـد المـنعم ص           الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق في ا           )٢(

 .من هذا البحث ) ٣٠(مرجع سابق انظر ص 
م ،  ١٩٩٥موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، حسن الفكهاني  ، طبعة الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ،                    )٣(

 ) .٤٧٩(ص 
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فالقذف حق فردي للمقذوف ، وجرائم التعزيز التي تعتبر اعتداء على حق العبد             . والقذف  
 على والده ، فلا يجوز تدخل السلطة العامة في الدولة أو            ، كتعزيز الوالد لابنه أو تعدي الولد      

الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة إلا بعد أن يطلب اني عليه ذلك بشكوى موضحاً فيها  
   .)١(اسم الجاني وجنايته 

يتضح مما سبق ، أن مفهوم تحريك الدعوى في الفقه الإسلامي يتطابق مع تحريـك               
رائية الوضعية في آخر مراحل تطورها ، فقد توصلت هذه الأنظمة           الدعوى في الأنظمة الإج   

بعد عقود من الزمان إلى ضرورة تقدم اني عليه بشكوى كوسيلة للبدء في نظر دعوى الحق                
الخاص ومن ثم تحريكها ، على أن تحريك الدعوى لايتم بمجرد تقديم الشكوى ، وإنما تقوم                

تدلال للتحقق من مضمون الشكوى وما ورد ـا         الجهة المختصة بإجراءات التحري والاس    
تلافياً للشكاوى الكيدية ، فإذا ثبت صحة ما ورد بالشكوى يجري فيها التحقيق ، ويكون               

  .تحريك الدعوى الجنائية بناء على الشكوى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                 

، ) ٥٤(يق في المملكة العربية السعودية ، فؤاد عبـد المـنعم ، ص           الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي مع بيان التطب        )١(
 .من هذا البحث ) ٣٠(مرجع سابق انظر ص 
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  المبحث الثالث
  بعد التحقيقهاالعلاقة بين تحريك الدعوى الجنائية وإلغاء الأمر بحفظ

  الابتدائي
  :تمهيد وتقسيم 

لمعرفة العلاقة بين تحريك الدعوى الجنائية وإلغاء الأمر بحفظها ، لا بد من معرفة أسـباب                
كلٍ منهما وما يترتب عن ذلك من آثار ، وبذلك نستطيع أن نعرف ما هـي العلاقـة                  

  :بينهما ، فكان لابد من تقسيم هذا المبحث إلى مطالب على النحو التالي 
  .أسباب تحريك الدعوى الجنائية في الحق العام : طلب الأول الم    
  . فيهاالابتدائي ء الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيقأسباب إلغا: المطلب الثاني     
  .الحق العام  وى الجنائية فيالآثار المترتبة على تحريك الدع: المطلب الثالث     
  . الابتدائيبعد التحقيق ء الأمر بحفظ الدعوى تبة على إلغاالآثار المتر: المطلب الرابع     
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  المطلب الأول

   .أسباب تحريك الدعوى الجنائية في الحق العام
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  المطلب الأول
  أسباب تحريك الدعوى الجنائية في الحق العام

  :وتقسيم تمهيد 
ويتـبين  . ق العام تأتي أهمية هذا المطلب في بيان سبب تحريك الدعوى الجنائية في الح           

بالنظر والتأمل أن تحريك الدعوى الجنائية وسيلة لتحقيق غايات عظيمة ، يمكن تحديد معالمها         
  :في الأمور الآتية 

  المحافظة على حقوق االله تعالى: أولاً 
: لقد حث االله على تعظيم حقوقه ورتب عليه الثواب الجزيل ، فقال عز من قائـل                   

 m  «  ª  ©    ¨   §  ¦  ±°  ¯  ®      ¬�   l )كما حـذر االله      )١ ، 

  ¿  m: من تضييع حقوقه ، وتوعد عليه بالعذاب الشديد ، فقـال جـل جلالـه                
À  Á  Â  l )٢(.  

 أصل فقهي ونظامي قُصد به المحافظة على حقوق االله تعالى بطلب         و تحريك دعوى الحق العام    
ذه الحقوق قائمة ومحترمة لدى الفرد      معاقبة منتهكي حرماته ليرتدعوا هم وغيرهم ، فتبقى ه        

  .واتمع 
ومن هنا فإن ما يقوم به المدعي العام من المطالبة بحقوق االله أمام القضاء هو بمثابـة أسـوار                   
منيعة لحماية حرمات االله ومقدساته تقوم على قواعد راسخة وقناعة تامة من الفرد واتمع              

 يحقق الإدعاء العام مقصوده من المحافظـة علـى          الملتزم أساساً بقدسية حقوق االله ، وبذلك      
  )٣(. حقوق االله من الضياع والانتهاك 

  جلب المصالح ودرء المفاسد: ثانياً 
إن جلب المصالح ودرء المفاسد قاعدة عظيمة قامت عليها أحكام الشريعة الإسلامية            

ل مسألة خرجـت    ، فإن الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد ، وك            
  )٤(. عة يعن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشر

                                                 
 ) .٣٠: (سورة الحج ، آية   )١(

  ) .١٤: (سورة النساء ، آية   )٢(
 ) .٥٨(أثر إقامة الحدود في استقرار اتمع ، للدكتور محمد حسين الذهبي ، طبعة مكتبة الإسكندرية ، ص   )٣(
 ) .٣/٣(م ، ١٩٧٣إعلام الموقعين ، لابن قيم الجوزية، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، طبعة دار الجيل ، بيروت ،   )٤(
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ويظهر ذلك  . ومن هنا فالمطالبة بحق من حقوق االله فيها جلب لمصلحة ودرء لمفسدة             
الدين ، النفس ، والعقـل ، والعـرض ،          :  التي هي    –في المحافظة على الضروريات الخمس      

فيه جلب  ) الإدعاء العام   ( ة من أجل حق االله       بمعاقبة منتهكيها ، وطلب هذه المعاقب      –والمال  
  .لهذه المصلحة 

وهو أن يحفظ عليهم دينـهم ،       : مقصود الشرع من الخلق خمسة       : " )١(قال الإمام الغزالي    
ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهـو            

وهـذه الأصـول    .  ودفعها مصلحة    مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ،         
وتحريم تفويت  ... الخمسة حفظها واقع من رتبة الضرورات ، فهي أقوى المراتب في المصالح             

هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا يشتمل عليه ملة من الملل ، وشريعة مـن                 
 السماوية في تحريم    الشرائع السماوية التي أريد ا إصلاح الخلق ، ولذلك لم تختلف الشرائع           

  )٢(.الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر 
 مداره على حماية هذه الـضروريات بطلـب         وإذا اتضح هذا فإن تحريك دعوى الحق العام       

  .المعاقبة عند الاعتداء عليها 
  حماية اتمع من انتشار الرذيلة: ثالثاً 

 كيان الأمـة وتـسبب الـدمار        مما لا شك فيه أن الجرائم لها أخطار وأضرار دد         
 ، فتؤدي إلى هلاك الأمة ، كمـا         )٣(والويلات والتردي في الرذيلة وتنشر الفساد في اتمع         

ــالى   ــال االله تع   mÁ  Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç  È  É      Ê  Ë  Ì : ق
Í  Ï  Î  l )٤(  

                                                 
هو محمد بن محمد الطوسي ، أبو حامد الغزالي ، صاحب التصانيف والذكاء المفرط ، شيخ الـشافعية ، بـرع في                        )١(

سير أعلام ( هـ ، ٥٠٥ سنة – رحمه االله   –، توفي   " المنخول  " ، و   " ين  إحياء علوم الد  " علوم كثيرة ، ومن مصنفاته      
 ) ).١٩/٣٢٢(النبلاء 

 ) .١/١٧٤(هـ ، ١٤١٣المستصفى من علم الأصول ، للغزالي ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ،   )٢(
هـ ، ١٤١٣ابن تيمية ، القاهرة ، علاج القرآن للجريمة ، للدكتور عبد االله محمد الأمين الشنقيطي ، طبعة مكتبة   )٣(

 ) .١٧٦(ص 
  .١٦: سورة الإسراء ، آية   )٤(
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الحـدود  ولذلك لم يتهاون الشرع في الجرائم فأوجب فيها العقوبات الرادعة ، ووضع لهـا               
  .الزاجرة 

فالمطالبة بإقامة هذه الحدود والعقوبات وسيلة إلى حماية اتمع من أن تـتحكم في              
 ، وتكمن هذه الحماية في منع الجاني عن معـاودة إجرامـه             )١(الرذيلة ، وينتشر فيه الفساد      

لى ليسلم اتمع من شره وشر جريمته ، كما تكمن في زجر غير الجاني ممن تسول له نفسه إ                 
  .ارتكاب الجرائم 

وتحريك دعـوى   وإذا تحقق ذلك عاش اتمع سليماً من إشاعة الفواحش وكثرة الجرائم ،             
  .وسيلة لتحقيق هذه الغاية الحق العام 

  تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع: رابعاً 
الأمن والاستقرار مما يسعى لتحقيقهما جميع النظم الاجتماعية ، وتتـذرع لبلوغـه             

الأساليب والمناهج ، وتجرب من أجله كل ما يعُن لها أنه ينطوي على ما يساعد على                بشتى  
  )٢(.هذا الأمن والاستقرار 

 ، ولـذلك حـرم االله       )٣(ولقد حرص الإسلام على تحقيق الأمن والسلامة بين أبناء الأمـة            
 ـ            ات ،  المنكرات والفواحش والجرائم بأنواعها ، وشرع من أجلها الحدود وأنـواع العقوب

  .وأوجب على الأمة تطبيق شرعه في عباده 
فاالله تعالى رحم اتمع الإنساني بأن شرع العقوبات الرادعة عن الجرائم ، ليعـيش النـاس                

  .آمنين مستقرين ، ينعمون بصحة الأبدان ورغد العيش وطمأنينة البال 
 في تحقيق مقصود     عامل أساسي  بتحريك دعوى الحق العام   والمطالبة بحقوق االله أمام القضاء      

  .الشرع من وضع الحدود والعقوبات التي ينتج عن تطبيقها الأمن والاستقرار للمجتمع 
  
  

                                                 
 ) .١٥٩(أثر تطبيق الحدود في اتمع ، للدكتور الغزالي خليل عيد ، بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي ، ص   )١(

من ) ٨٤(مرجع سابق انظر ص     ،  ) ٦٣(أثر إقامة الحدود في استقرار اتمع ، للدكتور محمد حسين الذهبي ، ص                )٢(
  .هذا البحث 

صالح بن فوزان الفوزان ، نشر مجلة البحوث الإسلامية ،          / ، للدكتور   " تحقيق الإسلام لأمن اتمع     " مقال بعنوان     )٣(
 ) .١٠٥(هـ ، ص ١٤٠٨ ، لعام ٢١العدد 
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  إصلاح مرتكب الجريمة وتطهيره من أثر الذنب: خامساً 
كما أن العقوبات زواجر وروادع فهي كذلك تنطوي على إصلاح مرتكب الجريمة            

تنع عن معاودا وصلح حاله ، وكانت العقوبة        وكفارة له ، لأنه إذا عوقب بجريمته اتعظ وام        

بايعوني على أن لا    : "  قال   تطهيراً له من أثر الذنب ، كما جاء في الحديث عن الرسول             

تشركوا باالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه                  

 ، فمن وفى منكم فأجره على االله ، ومـن           تعصوني في معروف   بين أيديكم وأرجلكم ، ولا    

أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره       

   .)١(" االله فهو إلى االله إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه 

 ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات ، واستدلوا ذا الحديث          : " )٢(قال القاضي عياض    
أعم مـن أن تكـون      " فعوقب له   : " لكن قوله في حديث الباب      : " قال الحافظ    . )٣( "

   . )٤(" العقوبة حداً أو تعزيراً 
وإذا تبين هذا فالمطالبة بمعاقبة مرتكب الجريمة وسيلة إلى إصلاحه وتطهيره أثـر الجريمـة ،                

  .ليصبح بذلك فرداً صالحاً في اتمع إن شاء االله تعالى 
ققه من هذه الغايـات     لما تح  ،    لنا أهم الأسباب لتحريك دعوى الحق العام       قدم تتجلى ومما ت 

  .النبيلة للفرد واتمع 
  
  
  

                                                 
، طبعة دار ابن كثير ) ٦٣١٦(يث رواه البخاري في صحيحه ، في كتاب الحدود ، باب الحدود كفارة ، رقم الحد )١(

  .هـ ١٤١٤ ، ٢، ط
هو عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي ، أبو الفضل السبتي ، الأندلسي ، العلامة عالم المغـرب ، لـه                         )٢(

: تـذكرة الحفـاظ ، للـذهبي        (  ،   ٥٤٤ سنة   – رحمه االله    –تصانيف بديعة ، منها الإكمال في شرح مسلم ، توفي           
 ).هـ ١٤٢٢، طبعة دار عالم الكتب ، ) ١٢/٢٤١(بداية والنهاية ، لابن كثير ، ، وال) ١٣٠٥(
 ) .١٢/٦٦(هـ ، ١٣٧٩فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ، دار المعرفة بيروت ،  )٣(
 ) .١/٦٨(المصدر السابق ،   )٤(
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  المطلب الثاني
  . فيها الابتدائي بعد التحقيق  حفظ الدعوى إلغاء الأمر بحفظهاأسباب

  
  :تمهيد وتقسيم 

قيق سيتضح لنا أسباب    كما هو معلوم أنه بمعرفة أسباب حفظ الدعوى بعد التح         
إلغاء الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق من هذا المنطلق جعلت هذا المطلب يتكون مـن               
فرعين ، الفرع الأول يتكلم عن أسباب الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق ، أما الفـرع                

  :الثاني فيتكلم عن أسباب إلغاء الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق على النحو التالي 
  .أسباب الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق : الفرع الأول          

  .أسباب إلغاء الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق : الفرع الثاني          
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  المطلب الثاني
   بعد التحقيق الإبتدائي فيها حفظ الدعوى إلغاء الأمر بحفظهاأسباب

  :وتقسيم تمهيد 
لدعوى بعد التحقيق سيتضح لنـا أسـباب    كما هو معلوم أنه بمعرفة أسباب حفظ ا       

إلغاء الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق من هذا المنطلق جعلت هذا المطلب يتكون من فرعين               
، الفرع الأول يتكلم عن أسباب الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق ، أما الفرع الثاني فيتكلم                

  :التالي عن أسباب إلغاء الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق على النحو 
  : أسباب الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق :الفرع الأول 

نصت الأنظمة واللوائح السعودية على عدة أسباب للأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق    
، ومن هذه الأسباب ما ورد النص عليه صراحة ، ومنها ما يستفاد ضمناً من سياق نصوص                 

لصادرة ذا الشأن ، فتكون أسباب الأمر بحفظ        مواد النظام ولوائحه ، والأوامر والتعليمات ا      
  :الدعوى بعد التحقيق كالتالي 

  :الأسباب النظامية لحفظ الدعوى : أولاً 
 وذلك إذا كان الفعل الذي أسند للمتهم لا يعتبر جريمـة ،      :عدم الجريمة     )  أ

من اللائحة التنظيمية لنظـام هيئـة   ) ٥٣/٢(كما نصت على ذلك المادة   
  . العام التحقيق والإدعاء

  :قيام سبب إباحة أو عذر معفي من العقوبة أو مانع من المسؤولية   ) ب
وسبب الإباحة لا يعني أن الأصل في الفعل الإباحة ، أو أنه لا يعتبر جريمة               
، أو أن الفعل أبيح بعد ارتكابه ، وإنما قيام سبب أو طارئ ينقل الفعـل                

نة ولفترة تنقـضي    لة معي من دائرة التحريم إلى دائرة الإباحة ، بالنسبة لحا        
 ، كإباحـة    )١( الإباحة ، وهي تتعلق بالفعل الشرعي للعقوبة         بزوال سبب 

الأفعال المتربتة على حق الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المـال             
 .بالضوابط الشرعية والنظامية 

                                                 
 ) .١٥٩(م ، ص ١٩٨٩ ، ٦ة ، القاهرة ، طشرح قانون العقوبات ، محمود حسني نجيب ، دار النهضة العربي )١(



 ٩١

) ١٦(أما العذر المعفي من العقاب فمن الأمثلة على ذلك ما ورد في المادة              
 أو الوسيط   يعفى الراشي : " والتي تنص على أن     م مكافحة الرشوة    من نظا 

 )١(" من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها           
  بينما الإباحة فيتعلق بالفعـل     لجريمة ، تعلق بفاعل ا  ، أما مانع المسئولية في    

  .ا ومن ذلك جنون المتهم أو الإكراه أو حالة الضرورة وغيره
من نظام الإجـراءات    ) ٢٢( نصت المادة    :انقضاء الدعوى الجنائية    ) ج

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات      : " الجزائية السعودي على أنه     
.  ولي الأمر فيما يدخله العفو       فو ع -٢.  صدور حكم ائي     -١: التالية  

 وفـاة   -٤.  ما تكون فيه التوبة بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة          -٣
  .المتهم 

  " .ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص 
  :من نظام الإجراءات السعودي على أنه ) ٢٣(كما نصت المادة 

  :تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين " 
  . صدور حكم ائي -١ 
  . عفو اني عليه أو وارثه -٢ 

  " .وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام ولا يمنع عفو اني عليه أو 
  الأسباب الموضوعية لحفظ الدعوى: ثانياً 

عدم وقوع الفعل من الناحيـة      :  ويعني ذلك    :حة الواقعة   ـعدم ص ) أ
   .)٢(المادية 

فقد تثبت التحقيقات التي يجريها المحقق وقوع       : عدم معرفة الفاعل    ) ب
 ولكن لا يعرف فاعلها ، فتسجل       جريمة مكتملة الأركان ، وثابتة الوقوع     

من اللائحـة   ) د/٥٣/٢(الواقعة ضد مجهول ، وفقاً لما نصت عليه المادة          
  .التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والإدعاء العام 

                                                 
 .هـ ١٤١٢) ٣٦/م(نظام مكافحة الرشوة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم   )١(
م ، ص ١٩٨٤ ، ٢مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ، عمر السعيد رمضان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط  )٢(
)٢٨٩. ( 



 ٩٢

 وهذا من الأسباب الموضوعية لحفظ الدعوى بعد        :عدم كفاية الأدلة    ) ج
اءات من نظـام الإجـر    ) ١٢٤(التحقيق ، كما نصت على ذلك المادة        

إذا رأى المحقق أن الأدلة غير كافيـة        " الجزائية السعودي والتي تنص على      
لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن          

ويعد أمر رئيس الدائرة    . المتهم الموقوف ، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر          
كون الأمر نافذاً إلا بمصادقة     بتأييد ذلك نافذاً ، إلا في الجرائم الكبيرة فلا ي         

  ... "رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ، أو من ينيبه 
   كسبب لحفظ الدعوى عدم الملاحقةئمةملاأسباب : ثالثاً 

يعني أن يقرر المحقق أن     و   الأهمية    الملاحقة لعدم  عدم ترجع أسباب ملائمة  و
 الجريمـة ،    المصلحة تكمن في عدم تحريك الدعوى الجزائية لتفاهة ضـرر         

 مشروع اللائحـة    من) ٥٤( المادة    عليه نصتما  ويستند هذا السبب إلى     
يجوز حفظ التحقيق في    " : تحقيق والإدعاء العام على أنه      التنظيمية لهيئة ال  

قضايا التعزير ولو بعد ثبوت الأفعال ارمة بعد موافقة لجنة إدارة الهيئة في             
  :إحدى الحالات التالية 

  .ضرر أو الخطر الناتج عن القضية طفيفاً  إذا كان ال-أ  
 إذا كانت الملاحقة الجنائية تولد فضيحة ، تفوق بضررها مـا            -ب

يمكن أن تحققه من نتائج أو عقاب ، وكان هذا الضرر أشد من ضرر              
  .الجريمة 

 إذا كان من شأن المحاكمة استفحال الخطر ، وزيادة العـداوة            -جـ
  .اب جرائم عديدة والخـصومات ، على نحو يهدد بارتك

 إذا ارتأت الجهة الحكومية أن لا مصلحة لها باستمرار ملاحقـة            -د
  .أحد منسوبيها جنائياً 

 سحب المتضرر دعواه في القضايا التي تحرك الدعوى العامة فيها           -و
  .بناء على إدعائه 
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 وقوع تجاوز يكمن تبريره في مباشرة حق الولاية أو التعلـيم أو             -ز
  .واجبات الوظيفة 

 التخالص في الجرائم المالية أو المتعلقة بالمصالح الفرديـة وإزالـة            -ح
  .المتهم أثر الجريمة فور مطالبته بذلك 

  . الاكتفاء بما لحق المتهم من مشقة إجراءات القبض والتحقيق -ط
 الحرص على عدم اختلاط الشباب بارمين في السجون ودور          -ي

  .التوقيف 
  :ء الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق  أسباب إلغا:الفرع الثاني 

تبين لنا مما سبق أن أسباب حفظ الدعوى بعد التحقيق التي يمكن إلغاء الأمر بحفظها               
، هي الأسباب المتعلقة بالوقائع والأدلة ومدى نسبة الواقعة للمتهم ، وذلك لأا غير ثابتـة                

ها لا تعتبر ائيـة في كافـة        ومتغيرة في بعض الحالات ، فأوامر الحفظ التي تصدر بناءً علي          
الحالات ، وهي عرضة للإلغاء والطعن فيها ، فالأدلة التي لا تكفي لترجيح الإدانـة عنـد                 
صدور قرار حفظ الدعوى قد يظهر ما يدعمها ويساندها لتصبح كافية لإظهار الحقيقـة ،               

  :وبذلك يتبين لنا إلغاء الأمر بحفظ الدعوى يتمثل في السبب التالي 
  : الموضوعية لإلغاء الأمر بحفظ الدعوى الأسباب

 فقد تثبت التحقيقات التي يجريها المحقق وقوع الجريمـة         :معرفة الفاعل   ) أ
مكتملة الأركان ، وثابتة الوقوع ولكن لا يعرف فاعلها ، فتسجل الواقعة            

من مشروع اللائحـة    ) د/٥٣/٢(ضد مجهول ، وفقاً لما نصت عليه المادة         
ة التحقيق والإدعاء العام ، ثم بعد فترة من الزمن يـتم            التنظيمية لنظام هيئ  

التعرف على مرتكب الجريمة ، فعندئذ يجب على قاضي التحقيـق إلغـاء             
  .الأمر بحفظ الدعوى ، ومن ثم تحريكها 

 وهذا من الأسباب الموضوعية لإلغاء الأمر بحفظ        :ظهور أدلة جديدة    ) ب
مـن نظـام    ) ١٢٥(دة  الدعوى بعد التحقيق ، كما نصت على ذلك الما        

القرار الصادر بحفظ   " الإجراءات الجزائية السعودي ، والتي تنص على أن         
التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى             
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ظهرت أدلة جديدة من شأا تقوية الإام ضد المدعي عليه ، ويعد مـن              
وراق الأخرى التي لم يـسبق      الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأ     

  " . عرضها على المحقق 
من مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيـق       ) ٥٦/١(كما نصت المادة    

صدور قرار بحفظ التحقيق لا يمنع من العـودة         : " والإدعاء العام على أن     
ه إذا ظهرت أدلة جديدة من شأا تقوية الإام ضد المـدعى            ـإلى فتح 

  " .عليه 
من مشروع لائحة الهيئة المشار     ) ٥٦/٢( الفقرة الثانية من المادة     وأوردت  

  :إليها شروط الأدلة وهي كما يلي 
  .أن تكون الأدلة الجديدة لم تبحث أصلاً : الشرط الأول 
أن تكون من شأا إظهار الحقيقة أو تقوية الإـام ضـد     : الشرط الثاني   
  .المدعى عليه 

 بعد حفـظ التحقيـق ، ولم تكـن          أن تكون مكتشفة  : الشرط الثالث   
معروفة للمحقق أثناء التحقيق ، وأن تكون مرتبطة بالعناصـر المكونـة            

  .للجريمة 
القصور في التسبيب ، أو الخطأ في الاستدلال ، أو عدم ملائمـة             ) جـ

   :الحفظ لظروف القضية 
من مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والإدعاء   ) ٥٥/٤(نصت المادة   

م على أن من ضمن حالات إلغاء قرار حفظ الدعوى بعد التحقيق ما             العا
  :يلي 

 إذا كان قرار الحفظ مبنياً على مخالفة في تطبيق الأحكام والقواعـد             -١" 
الشرعية أو الخطأ في تطبيق الناحية الموضـوعية أو نقـص أو خطـأ في               

  .الإجراءات 
. روف القـضية     إذا لم ترى اللجنة ملائمة حفظ التحقيق بالنسبة لظ         -٢

  " .والخلاصة أنه في جميع الحالات المشاة 
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وذلك كأن يبني الأمر بحفظ الدعوى على تنازل اني عليـه في إحـدى              
جرائم الحدود مثلاً ، وهو ما يعتبر مخالفة لأحكام الـشريعة الإسـلامية             

  .والأنظمة في المملكة 
ية مـع تعـدد     وكذلك في حالة بناء قرار الحفظ على أحد موانع المسؤول         

المساهمين في ارتكاب الجريمة ، وبينهم من لا ينطبق عليه مانع المسؤولية ،             
كون موانع المسؤولية شخصية وتتعلق بالشخص الذي تتوفر فيه فقط ولا           

  .تتعداه إلى غير من المساهمين 
وأيضاً قد ترى الجهة المختصة  عدم ملائمة قرار الحفظ بالنسبة لظـروف             

علق بشخصية الجاني لخطورة الجريمة ووجود علاقـة أو         القضية لأسباب تت  
  .رابطة معينة بجرائم أخرى 
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  المطلب الثالث
  الآثار المترتبة على تحريك الدعوى الجنائية

   في الحق العام
   :ينعويتكون من فر

  
  .إجراء التحقيق  : الفرع الأول 
  .ختصة إحالة الدعوى إلى المحكمة الم: الفرع الثاني 
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  المطلب الثالث
  الآثار المترتبة على تحريك الدعوى الجنائية في الحق العام

  :تمهيد 
سبق أن بينا تعريف تحريك الدعوى الجنائية وأا تختلف عن استعمالها أو مباشرا ،                

رائـي  فاستعمال الدعوى أو مباشرا هو المطالبة فعلاً بمعاقبة الجاني ويتحقق هذا العمل الإج            

بمجرد اتخاذ أول عمل من أعمال التحقيق فيها أو عند تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمـام                

المحكمة أو طلب التحقيق المقدم إلى قاضي التحقيق ، أما تحريك الدعوى الجنائية فهـو أول                

خطوة من خطوات استعمالها ، ويتحقق ذلك بمباشرة أول عمل من أعمـال التحقيـق أو                

 بالحضور أمام محكمة الجنح سواءً من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني              بتكليف المتهم 

  )١(.  بالعمل الافتتاحي للدعوى الذي ينقلها إلى حوزة القاضي – وهو ما يعبر عنه –

وتتحرك الدعوى الجنائية أمام قضاء التحقيق توطئة لرفعها أمام المحكمة عند الاقتـضاء ، أو               

  )٢(.مباشرة  أمام قضاء الحكم 

ولا تعتبر أعمال الاستدلال من إجراءات تحريك الدعوى ، حيث إا إجراءات أولية سابقة              

  )٣(. على الدعوى ، وتحريك الدعوى يفترض إجراءً داخلاً في نطاقها 

   :ينعون تقسيم هذا المطلب فروبذلك سيك

  . إجراء التحقيق :الفرع الأول       

  .لى المحكمة المختصة إحالة الدعوى إ :الفرع الثاني 

  

                                                 
) ٣٥(، مرجع سابق انظر ص ) ٣٠ – ٢٩(اءات الجنائية ، أحمد فتحي سرور ، ص نظرية البطلان في قانون الإجر  )١(

  .من هذا البحث 
من هذا ) ٣٠(، مرجع سابق انظر ص ) ٥٦٥(الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، أحمد فتحي سرور ، ص   )٢(

 .البحث 
 من هذا البحث) ٣١(جع سابق انظر ص ، مر) ١٠٥(شرح قانون الإجراءات الجنائية ، محمود نجيب حسني ، ص   )٣(
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  : إجراء التحقيق :الفرع الأول 

للمحقق في جميع   : " من نظام الإجراءات السعودي ما نصه        ) ١٠٣( جاء في المادة    

 حضور الشخص المطلوب التحقيق معه ، أو يـصدر          – حسب الأحوال    –القضايا أن يقرر    

من ) ١١٣(ا جاء في المادة     ، كم " أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك          

إذا تبين بعد استجواب المتهم ، أو في حالة هروبه ، أن الأدلة كافيـة               " النظام نفسه ما نصه     

ضده في جريمة كبيرة ، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو مـن                 

 عن خمسة أيام من تاريخ التأثير في سير التحقيق ، فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد         

يجب على المحقـق أن     " من النظام أيضاً ما نصه      ) ١١٩(، وقد جاء في المادة      " القبض عليه   

يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً ، وإذا تعذر ذلك فإنه يودع دار التوقيـف إلى حـين                 

  ... " .استجوابه 

 قـضاء   لنيابة العامـة أو    بأي عملٍ من أعمال التحقيق من ا       تتحرك الدعوى الجنائية  ف

بقرار صريح أو ضمني من النيابة العامة ، بوصفها سلطة اام ، ويتمثل   ويكون ذلك   التحقيق  

قرار النيابة الصريح في الطلب الذي تقدمه لرئيس المحكمة الابتدائية ، لندب قاضي تحقيـق ،        

ريك الدعوى الجنائية   أما قراراها الضمين فيكون بمباشرا بنفسها أول إجراءات التحقيق وتح         

  )١(. ذا القرار لا يرتبط بمعرفة شخص المتهم 

للمتـهم حـق    " من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ما نصه         ) ٦٤( وقد جاء في المادة     

ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميـع         . الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق       

وله في غير هذه الجرائم أن يقـوم        . صوص عليه في هذا النظام      الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو من     

بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك ، أو أن يرفع الدعوى بتكليـف                 

  " .المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة 
                                                 

) ٣٦( ، مرجع سابق انظر ص )٤٢ – ٤١(دور اني عليه في إاء الدعوى الجنائية ، حمدي رجب عطية ، ص   )١(
  .من هذا البحث
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   :صةتخ إحالة الدعوى إلى المحكمة الم :الفرع الثاني

  :ام الإجراءات السعودي على أنه من نظ) ١٢٦(نصت المادة 
 إذا رأى المحقق بعد إنتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ، ترفع الـدعوى إلى                 "

  " .المحكمة المختصة ، ويكلف المتهم بالحضور أمامها 
فبعد تحريك الدعوى قد ينتهي التحقيق بكفاية الأدلة ، فعند ذلك يتم إحالتـها إلى               

يكلف المتهم بالحضور أمامها ، أما إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمـة             المحكمة المختصة ، و   
من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص ، وكانت مرتبطة ، فتحال جميعها بأمر إحالة واحد   
إلى المحكمة المختصة مكافأ بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختـصاص محـاكم مختلفـة                

من نظام   ) ١٢٧( ختصاصاً ، وهو ما ورد في المادة        الإختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع ا     
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم      " الإجراءات الجزائية السعودي ما نصه      

الاختصاص ، وكانت متماثلة الاختصاص ، وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر واحـد إلى              
ن اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص     المحكمة المختصة مكافأ بإحداها ، فإذا كانت الجرائم م        

فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً وتتم الإحالة بقرار إام يبرز الوقائع الثابتة في القـضية               
والأوصاف الجرمية ، وأدلتها والدور الجرمي لكل متهم والإشارة للوصـف الـشرعي أو              

أن يتـضمن أمـر الإحالـة       النظامي للعقوبة والمطالبة بالحكم فيها مع المتهمين ، كما يجب           
البيانات العامة وهم اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده وسكنه ، كما يجب أن يـذكر في                 

  )١(. رجع معها إدانة المتهم الأدلة التي أسفر عنها التحقيق تالأمر أن 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .هـ بشأن لائحة الإدعاء ٣/٢/١٤١٥في  ) ٢٦٧٦ / ١١( خطاب وزير الداخلية رقم   )١(



 ١٠٠

  
  
  
  
  

  المطلب الرابع
  الآثار المترتبة على إلغاء الأمر بحفظ

  الدعوى بعد التحقيق
  :ون من ثلاثة فروع ويتك

  
  . التحقيق  إجراء: الفرع الأول 
  .إعادة توقيف المتهم : الفرع الثاني 

  .إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة : الفرع الثالث 
  
  

  

  
  
  
  
  
  



 ١٠١

  المطلب الرابع
  الآثار المترتبة على إلغاء الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق

  :تمهيد 
يع الآثار التي ترتبت على صدوره على النحـو         يترتب على إلغاء هذا الأمر زوال جم      

 إعادة السير في إجـراءات      الذي سبق إيضاحه في المطلب الثاني من المبحث الثالث وبالتالي         

استكمال إجراءات التحقيق وإعادة توقيف المتهم على ضوء ما تتطلبه إجـراءات            الدعوى ب 

ويكون إلغاء الأمر بحفظ الـدعوى       التحقيق أو إحالة الدعوى إلى المحكمة القضائية مباشرة ،        

إما بقوة النظام فيعاد النظر في الدعوى إذا تم التعرف على الفاعل ، أو وردت أدلة جديـدة                  

بقرار من  من شأا تقوية الاام ضد المدعى عليه ، كما أن إلغاء الأمر بحفظ الدعوى يكون                

مـن  ) ١٢٤( كما بينته المادة     رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وخاصة في الجرائم الكبيرة        

 كما يلزم النظر في وضع المضبوطات إذا اتضح من الأدلة الجديدة            نظام الإجراءات الجزائية ،   

 ـعلى ضوء صدور الأمر بأن لا وجهـ أن التصرف فيها   ويمكن .  يحتاج لإعادة النظر فيه  

لظهـور أدلـة أو أن      القول بأن ما يترتب عليه يعتمد على سبب الإلغاء وما إذا كان نتيجة              

فظهور أدلة يتطلب استكمال التحقيقـات علـى        . الإلغاء تم عن طريق صاحب الصلاحية       

  :سبيل المثال ، ولذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع 

  . التحقيق  إجراء:الفرع الأول 

  . إعادة توقيف المتهم :الفرع الثاني 

  .المختصة  إحالة الدعوى إلى المحكمة :الفرع الثالث 

  : التحقيق إجراء: لأول الفرع ا
بمجرد إلغاء الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق يترتب على ذلك إعـادة الـسير في               

مـن نظـام     ) ١٢٥( إجراءات الدعوى بصفة عامة ومن بينها التحقيق كما جاء في المادة            
لتحقيق لا يمنع من    القرار الصادر بحفظ ا   : " الإجراءات الجزائية السعودي التي تنص على أن          



 ١٠٢

إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأا تقويـة                
ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى     . الإام ضد المدعى عليه     

  ".التي لم يسبق عرضها على المحقق 
بناءً لظهور دليل جديد لا يعتبر عودة إلى مع الأخذ في الحسبان أن التحقيق الذي يتم      

 ، ولا يعني هذا القول عدم الاستفادة من الأدلـة           )١(التحقيق القديم بل يفتح تحقيقاً جديداً       
في ) ١٩٧(القديمة ، ويفسر ذلك ما جاء في قانون الإجراءات الجنائية المصري في نص المادة               

لائل التي وجدت غير كافيـة أو زيـادة         من شأا تقوية الد   ( ... حالة ظهور أدلة جديدة     
  )٢(... ) الإيضاح المؤدي إلى الحقيقة 

   :إعادة توقيف المتهم: الفرع الثاني 

التوقيف في حالة العودة للتحقيق بناءً على ظهور أدلة جديدة جوازياً ومرتبط بدرجة             

قوفاً قبل صدور   الإثبات التي يتم التوصل إليها نتيجة لفحص الأدلة مع أن المتهم قد يكوم مو             

 مـن نظـام      )١٢٥(  ، فلم يرد بنـصوص المـادتين          للسير في الدعوى   الأمر بأن لا وجه   

 الـسابق ذكرهمـا     قانون الإجراءات الجنائية المصري   من    )١٩٧(  و   الإجراءات السعودي 

وجه أو حفظ الدعوى بعد التحقيق       والمتعلقتين بالعودة إلى التحقيق بعد صدور الأمر بأن لا        

، لكن ذلك ورد    شير إلى التوقيف أو إعادته على نحو ما ورد بشأن العودة إلى التحقيق              ، ما ي  

 الأمـر   " :من نظام الإجراءات الجزائية السعودي حيث جاء ما نـصه            ) ١٢٢( في المادة   

 المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفـه إذا             الصادر بالإفراج عن لا يمنع    

  ، أو أخل بما شرط عليه ، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء              قويت الأدلة ضده  

  :، مما يقتضي القول بأن  "

تعني زوال آثار الأمر بأن لا      لا   دلة جديدة والعودة إلى التحقيق    ظهور أ  -١

ويفسر ذلك    ، بل يستفاد من الأدلة القديمة ،       وجه السابقة بصفة كاملة   

                                                 
 )٤٩٠- ٤٨٩(م ، ص ١٩٩٧ل ثروت  ، طبعة دار الجامعة الحديثة ، الإسكندرية ، نظم الإجراءات الجنائية ، جلا )١(
  .من قانون الإجراءات الجنائية المصري  ) ١٩٧( المادة   )٢(



 ١٠٣

في ) ١٩٧(المصري في نص المـادة      ما جاء في قانون الإجراءات الجنائية       

من شأا تقوية الدلائل التي وجدت غير       ( ... حالة ظهور أدلة جديدة     

، و لا يمنع ذلك مـن  ... ) لإيضاح المؤدي إلى الحقيقة    كافية أو زيادة ا   

إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه ، فيعامل المتهم المفـرج             

   .أنه متهم جديدلإيقاف ـ على  ـ القبض أو اعنه في هذه الحالة

أن الهدف من شرط أن تكون الأدلة جديدة لا يعني استبعاد ما يـؤدي               -٢

إلى كشف وإظهار الحقيقة التي يهدف إليها النظامين والتي يترتب عليها           

ة تحقيق العدالة الجزائية ، بل إن الشروط المفروض توفرها بالأدلة الجديد          

تسرع المحقق بإصدار أوامره بالحفظ      أن لا ي   هدف المشرع من وراءها هو    

قبل التأكد وفحص الأدلة فحصاً دقيقاً لا يدع مجالاً للشك في احتمال            

الاستفادة منها ، ليس دف إدانة المتهم البريء أو هضم حقوق اـني             

لا أحد  ف  ، فالمحقق إذا اعتقد بقدرته على العودة للتحقيق متى شاء        ،  عليه  

 يضطر لإصدار الأمر بأن لا وجـه لأسـباب          يجزم بالقول أن المحقق لن    

الأمـر وتأجيـل     أقلها عارض صحي ألم به واعتقد أن إصدار           ، مختلفة

 أو أن ضرره أقل مـن        ، حق لا يترتب عليه ضرر    التحقيق إلى وقت لا   

 .ته ن قبل التأكد من ترجيح إداإلى المحكمة المختصةإحالة المتهم 

   :ة المختصةإحالة الدعوى إلى المحكم: الفرع الثالث 

إذا رأى المحقق بعـد     " راءات الجزائية السعودي على أنه      من نظام الإج  ) ١٢٦(نصت المادة   

 التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ، ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكلـف                انتهاء

  " .المتهم بالحضور أمامها 



 ١٠٤

ى بعد التحقيق فيها ، فإذا ظهرت  فالتحقيق قد ينتهي بكفاية الأدلة ، وقد ينتهي بحفظ الدعو         

 ضد المدعى عليه ، أو إذا ألغي        الاامأدلة جديدة على النحو السابق بيانه ، أدت إلى تقوية           

أمر الحفظ لسبب من الأسباب التي تبرر ذلك ، فإن الدعوى الجنائية ، يـتم إحالتـها إلى                  

ل التحقيق أكثر من جريمة من      المحكمة المختصة ، ويكلف المتهم بالحضور أمامها ، أما إذا شم          

اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص ، وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى             

المحكمة المختصة مكاناً بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص             

ظام الإجراءات  من ن ) ١٢٧(فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً ، وهو ما ورد بنص المادة            

 يبرز الوقائع الثابتة في القضية ، والأوصاف الجرمية         اامالجزائية السعودي وتتم الإحالة بقرار      

، وأدلتها والدور الجرمي لكل متهم ، والإشارة للوصف الـشرعي أو النظـامي للعقوبـة                

 العامـة ،    كما يجب أن يتضمن أمر الإحالة البيانـات       . والمطالبة بالحكم فيها على المتهمين      

وهي اسم المتهم ، ولقبه ، وسنه ، ومحل ميلاده ، وسكنه ، وصناعته ، كما يجب أن يُذكر                   

  )١(.في الأمر بالإحالة أن الأدلة التي أسفر عنها التحقيق تترجح معها إدانة المتهم 
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  نيالفصل الثا
  تحريك دعوى الحق العامشروط و أسباب و إجراءات 
  

  :تمهيد وتقسيم 
المعلوم أن لتحريك الدعوى الجنائية في الحق العام آثار تنتج عنه ، ولهذه الآثار ارتباطٌ               من  

اني عليه وكذلك اتمع ، وحتى لا تضيع الحقوق من جهة ، وكذلك لا              بوثيق بالمتهم و  
يظلم المتهم من جهة أخرى ، فإنه لابد من وجود شروط وأسبابٍ لتحريك الـدعوى ،                

، ومـن هنـا       عن طريق إجراءات محددة     لهم الحق في تحريك الدعوى     ومن قبل أشخاصٍ  
  :رأيت تقسيم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي 

   .شروط تحريك دعوى الحق العام في النظام والفقه : ولالمبحث الأ   
   .أسباب تحريك دعوى الحق العام في النظام والفقه : نيالمبحث الثا   
   .في النظام والفقه  الأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى الحق العام :ثالثالمبحث ال   
  .والفقه  إجراءات تحريك دعوى الحق العام في النظام : رابعالمبحث ال   
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  ولالمبحث الأ
  شروط تحريك دعوى الحق العام في النظام والفقه

  
  :تمهيد و تقسيم 

 ـ مر ضروري ومهم ،    بشروط أ   دعوى الحق العام    ضبط تحريك  لاشك أن  لا يمكـن أن    ف
 ينعلك فقد قسمت هذه المطلب إلى فـر       ولذ،  تحرك إلا بتحقق الشروط اللازمة لذلك       

  :على النحو التالي 
  . النظام فيشروط تحريك دعوى الحق العام  : الأولالمطلب 

  . الفقه فيشروط تحريك دعوى الحق العام : المطلب الثاني 
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٧

 المطلب الأول
  وط تحريك دعوى الحق العام في النظامشر

    
   : تمهيد وتقسيم

دعوى الحق العام مرتبطة بعدة أطراف ولابد من توافر الشروط في جميع هذه الأطـراف               
  :حتى يتم تحريكها ولذلك فقد قسمت هذه المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي 

  .شروط تتعلق بالمتهم : الفرع الأول              
 .شروط تتعلق بالحق المدعى به : الفرع الثاني              

 .شروط تتعلق بالدعوى : الفرع الثالث              
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 المطلب الأول
  شروط تحريك دعوى الحق العام في النظام

   :  وتقسيمتمهيد
لاشك أن دعوى الحق العام مرتبطة بعدة أطراف ولابد من توافر الشروط في جميـع هـذه                 

تى يتم تحريك الدعوى ولذلك فقد قسمت هذه المطلب إلى ثلاثة فروع علـى              الأطراف ح 
  :النحو التالي 
   :شروط تتعلق بالمتهم  :  الفرع الأول

  :الشروط الواجب توافرها في المتهم أو المدعى عليه حتى تحرك قبله الدعوى الجنائية ما يأتي 
يجوز تحريك الدعوى الجنائية قبل     فلا  . أن يكون المتهم شخصا طبيعيا على قيد الحياة          _ ١

أما الشخص المعنوى فهو ، الحيوان أو انسان ميت ادعى عليه بارتكاب جريمة بعد وفاته بمدة            
  .يسأل جنائيا في الحدود الاستثنائية التي يرسمها المنظم 

ت اذ لا يجوز في هذه المرحلة توجيه الاجراءا       ، أن يكون المتهم معيناً في مرحلة المحاكمة         _ ٢
اذ قد يكون هدف    ، أما في مرحلة التحقيق فلا يشترط أن يكون المتهم معيناً           ، ضد مجهول   
  .  في هذه المرحلة هو التعرف عليه الإجراءات

من ) ١٢٦(كما جاء في المادة  .)١( المتهم ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها       إلىأن يسند    _ ٣
 رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلـة         اإذ"  ما نصه    السعودي الجزائية   الإجراءاتنظام  

  " . ويكلف المتهم بالحضور أمامها ،  المحكمة المختصة إلىكافية ضد المتهم ترفع الدعوى 
" من النظام نفسه مـا نـصه        ) ٣٠( فقد جاء في المادة      أما عن كيفية معرفة المتلبس بالجريمة     

وتعد الجريمة متلبسا   . تكاا بوقت قريب    أو عقب ار  ، تكون الجريمة متلبسا ا حال ارتكاا       
 وجد مرتكبها   إذاأو  ،  مع الصياح اثر وقوعها      العامةأو تبعته   ،  تبع اني عليه شخصا      إذاا  

بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل                
 هذا الوقت آثار أو علامات تفيـد         وجدت به في   إذاأو  ، منها على أنه فاعل أو شريك فيها        

  " ذلك 
  لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع" من النظام نفسه ما نصه ) ٢٨(كما جاء أيضا في المادة 

  
  .من هذا البحث  ) ٥١( ، مرجع سابق انظر ص ) ٧٢ (ص، للمرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية ) ١



 ١٠٩

وأن ، معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها       أقوال من لديهم     إلى المعلومات أن يستمعوا    
ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من .  ذلك في محاضرهم    اويثبتو، يسألوا من نسب إليه ارتكاا      

  " . أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة 
  . ضدهالإجراءات أن يكون صالحا لتوجيه أي الإجرائيةأن يكون المتهم متمتعا بالأهلية  _ ٤
قاعدة العامة في ذلك هي أن كل من توافرت لديه أهلية المسئولية الجنائية تتـوافر لديـه                 وال

   .الإجرائيةكذلك الأهلية 
 وقت ارتكـاب    والإجرائيةفقد تتوافر الأهليتان الجنائية     ، ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة      

عـد ارتكابـه    كمن يصاب بـالجنون ب    ،  بعد ذلك    الإجرائيةثم يفقد المتهم أهليته     ، الفعل  
وقد نصت التعليمات على أن      ،    الضرورية الإجراءات اتخاذ    و لا يحول ذلك دون      ، )١(الجريمة
 كانت  إذا مستشفى الصحة النفسية بالمنطقة      إلى كان مصابا بمرض عقلي فانه يحال        إذاالمتهم  

لطـائف   مستشفى الصحة النفسية با   إلى كانت الجريمة كبيرة  فانه يحال        وإذا، الجريمة صغيرة   
ولا يحول ذلك    ،   )٢( ثبت المرض العقلي فانه لا يطالب بمعاقبته       فإذالعرضه على الاستشاريين    

   .)٣( الضروريةالإجراءاتمن اتخاذ 
   :شروط تتعلق بالحق المدعى به : الفرع الثاني

أن يكون الحق المدعى به معلوما واضحا خاليا من الغموض وأن يبرز المـدعى العـام                 _ ١
ية والأوصاف الجرمية وأدلتها والدور الجرمي لكل متهم مع الدقة في بيان ذلـك              وقائع القض 

علـى  "  ما نـصه     نظام الإجراءات الجزائية السعودي   من  ) ٢٧(وقد جاء في المادة     ،  )٤(كله
رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إلـيهم              

  ، تعلقة ا في محضر موقع عليه منهم فحصها وجمع المعلومات الميقوموا ب وأن في جميع الجرائم
  

  .من هذا البحث  ) ٥١( ، مرجع سابق انظر ص ) ٢٧(ص، للمرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية  )١
 ) .٢٨/١٢/١٤١٧(وتاريخ ) ش١٦/١٩٣٩/٢(خطاب وزير الداخلية رقم  )٢
من هـذا   ) ٤٨( ، مرجع سابق انظر ص       )١/١٩٧ (مأمون سلامة ،  الجنائية في التشريع المصري      الإجراءات )٣

 .البحث 
وخطـاب وزيـر الداخليـة رقـم        ، ) ٢٥/١٠/١٤٠٦(وتاريخ  )٤/١٧٥٧(خطاب مجلس الوزراء رقم      )٤

)/٣/١٢/١٤١٥(وتاريخ ) ٢٦٧٦١١ . (  
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 هيئة التحقيق والادعاء العـام      إبلاغمع  ،  تاريخها في سجل يعد لذلك       وتسجيل ملخصها و  
،  محل الحادث للمحافظة عليه      إلىن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه       ويجب أ ، بذلك فورا   

 التي يقتضيها الحال    بالإجراءاتوالقيام  ، والمحافظة على أدلتها    ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة      
  .  في المحضر الخاص بذلك الإجراءاتوعليه أن يثبت جميع هذه ، 
ى ذلك التعليمات فجاء في خطاب وزير كما نصت عل، أن يكون الحق المدعى به ثابتا      _ ٢

 المحكمة قبل توافر أدلة تدين المتـهم أو  إلىعدم إحالة أية قضية فيها متهم     " الداخلية ما نصه    
ترجح الإدانة على الأقل وإلا فلا فائدة من إطالة إجراءات القضية بإحالة المتهم إلى المحاكمة               

أو طلـب   ، ريء بطلب إدانته من غير دليل       بل إنه من الخطأ إحالة ب     ، مع عدم ما يبرر ذلك      
 الضرر بالشخص ومضايقة الجهات المعنية بلا طائل        إلحاقوينتج عن ذلك    ، براءته وهو بريء  

لا يجـوز   " صه الجزائية السعودي ما ن    الإجراءاتمن نظام   ) ٣( جاء في المادة      ، و  )١ ("وراءه
 عليه شرعا أو نظاما وبعد       على أمر محظور ومعاقب    إلا شخص   أيلى  توقيع عقوبة جزائية ع   

جـاء في  ، كما   " اكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي       بناءا على حكم ائي بعد مح      إدانتهثبوت  
يصدر "من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام على أنه            ) ٥٣(المادة  

عـدم  : ذكـر منـها     و،  الحالات التالية    إحدى توافرت   إذاقرار بحفظ التحقيق من المحقق      
   "  إليهأو عدم صحة الوقائع المسندة  ، إليهارتكاب المتهم للفعل المسند 

فيستنتج من هذا أن النظام يشترط في الحق المدعى به أن يكون ثابتاً بأدلة قطعية أو ظنية على                  
  .الأقل 

  .أن يكون الحق المدعى به ذا أهمية مما يخل بالأمن أو يسبب ضررا كبيرا بشخص  _ ٣
عدم إقامة دعوى الحق العام أمـام المحـاكم في          "فقد جاء في خطاب وزير الداخلية ما نصه         

المشادات والتماسك بالأيدي أو المضاربات البسيطة التي تقتصر علـى إصـابات لا يزيـد               
وطالمـا تنـازل    ، التعطيل فيها عن العمل أكثر من عشرة أيام حسب تقدير التقرير الطبي             

المضاربة إخلالاً بالأمن مع أخذ التعهد على الطرفين بعـدم            تحدث لمو، المصاب عن شكواه  
  .)٢("العودة لذلك 

  
 ) . ١٤/٨/١٣٩٥(وتاريخ ) ٢٢٩٩/س/١٦(خطاب وزير الداخلية رقم ) ١(
) ٣٥٩٣(وخطاب نائب وزير الداخليـة رقـم        ) ٧/٢/١٤١١(وتاريخ  ) ١١٠٢٧(خطاب وزير الداخلية رقم     ) ٢(

  ).١١/٨/١٤١٣(وتاريخ 
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أنـه  " العام على    من مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء      ) ٥٤(وجاء في المادة    
يجوز حفظ التحقيق في قضايا التعزيز ولو بعد ثبوت وقوع الأفعال الجرمية و بعد موافقة لجنة            

ة  كان الضرر أو الخطر الناتج عن القـضي        إذا – وذكر منها    – الهيئة في الحالات التالية      إدارة
   .  "طفيفا

  :شروط تتعلق بالدعوى  : الفرع الثالث
سالمة من الموانع كأسباب انقضائها وهو ما جـاء    ، أن تكون دعوى الحق العام مقبولة        _ ١

تنقضي الدعوى الجزائيـة    "  الجزائية السعودي ما نصه      الإجراءاتمن نظام   ) ٢٣(في المادة   
  .عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو ) ٢  .  حكم ائيصدور ) ١ :العامة في الحالات التالية 

  .وفاة المتهم ) ٤.      ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة ) ٣
   ."ولا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص 

م الفعـل أو     النص الجزائي الذي يجر    إلغاءأو  ، ) مرور الزمن   (ومن أسباب الانقضاء التقادم     
ع يفرض قيوداً على حرية النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العـام كحـالات               كان المشر 

 كان فاعل إذا ن أسباب عدم قبولها  ، وم  ) ١(الشكوى والطلب والإذن ولم يتم رفع هذا القيد         
كما هــو   ، الجريمة غر خاضع لولاية القضاء الوطني بموجب أحكام القانون الدولي العام            

   .)٢(المعتمدين ل الأجنبية مـوظفي السلك الدبلوماسي الأجنبي حال الملوك ورؤساء الدو
ومحل ذلـك   ،  كانت لم تنشأ ابتداء      إذاوتكون دعوى الحق العام غير مقبولة من باب أولى          

   . )٣١(انتفاء الصفة الجرمية للفعل فلا نشوء للدعوى العامة مالم تكن جريمة 
 دعوى الحق الشخصي هي سـبب       أن تكون دعوى الحق الشخصي مقبولة وذلك لأن        _ ٢

ولا يمكـن بـالتبع أن      ،  تكن مقبولة فهي غير موجودة قانوناً        لمقيام دعوى الحق العام فإذا      
  تكونلذا وجب أن  يكون سبب وجودها قد قام صحيحاً ،توجد دعوى الحق العام دون أن

  
من هـذا   ) ٤٩( ، مرجع سابق انظر ص       )١/١٩٥(مأمون سلامة   ،  الجنائية في التشريع المصري      الإجراءات )١

 البحث 
) ٦٧(، مرجع سابق انظر ص      ) ٣٢٩(ص، محمد محمود سعيد    ، حق اني عليه في تحريك الدعوى العمومية         )٢

 .من هذا البحث 
من هـذا   ) ٣١(، مرجع سابق انظر ص      ) ١٨٨(ص، محمود نجيب حسني    ،  الجنائية   الإجراءاتشرح قانون    )٣

  .البحث 
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بغض النظـر   ، وأن تكون هذه الدعوى مستوفية شروط قبولها         ،ي  هناك دعوى حق شخص   
فهذا أمر يكشف عنه القضاء بعد طرح الدعوى        .  )١( كانت صحيحة في موضوعها      إذاعما  

كما لو أقامها الوصي    ،  صفة   ذي رفعت من غير     إذاولا تقبل دعوى الحق الشخصي      ، أمامه  
بلوغ الصغير سن الرشـد أو زوال سـبب          ل أوأو القيم على المضرور بعد زوال صفته لعزله         

 ، أو كانت دعوى الحق الشخصي قد        )٢(أو أقامها الوكيل متجاوزا حدود وكالته       ، القوامة  
 أثـر في تحريـك      أي بطلان فلا يكون لها      إجراءاا غير صحيحة أو شاب      بإجراءاترفعت  

دعـوى  (ويين  عدويجب على القاضي الحكم بعدم قبول ال      ، دعوى الحق العام أمام القضاء      
  .)٣() الحق العام ودعوى الحق الشخصي

ذلك بما قد   فلا عبرة بعد    ،  أثرها   أنتجت استوفت الدعوى عند رفعها شروط صحتها        إذاأما  
 تتحرك دعوى الحق العام     إذ، ثر فيها كزوال الصفة أو فقد الأهلية        يعرض لها من أسباب تؤ    

   .)٤( ولا تتأثر بما قد يعرض من بعد لها، بمجرد رفعها 
فالأصـل أن المحـاكم     ، أن تكون دعوى الحق العامة مقامة أمام محكمة شرعية مختصة            _ ٣

من نظام القضاء الجديد الـصادر      ) ٢٥(الشرعية هي جهة القضاء الجنائي ولذا جاء في المادة          
 بما يقضي بـه     إخلالدون  "   ما نصه     ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ  ) ١٨/م(بالمرسوم الملكي رقم    

  تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد اختصاص المحـاكم           ،ظالم  نظام ديوان الم  
  " . الجزائية الإجراءاتونظام ، المبينة في نظام المرافعات الشرعية 

  تؤلف المحكمة  "نصه  من نظام القضاء الجديد السالف الذكر ما) ٢٠(وقد جاء في المادة 

 
مـن  ) ٣٠(، مرجع سابق انظر ص       )٥٦٥(ص، د فتحي سرور    أحم،  الجنائية   الإجراءاتالوسيط في قانون     )١

 ١٩٨٤ دار المطبوعـات الجامعيـة ، مـصر ،           ،محمد زكي أبو عامر     ،  الجنائية   الإجراءات. هذا البحث   
  .)٤١٦(ص

من هـذا   ) ٣١(، مرجع سابق انظر ص      ) ١٨٦(ص، محمود نجيب حسني    ،  الجنائية   الإجراءاتشرح قانون    )٢
 .البحث 

من هـذا   ) ٤٩(، مرجع سابق انظر ص      ) ١/١٩٧(مأمون سلامة   ، ائية في التشريع المصري      الجن الإجراءات )٣
 .البحث 

من هـذا   ) ٣١(، مرجع سابق انظر ص       )١٨٦(ص، محمود نجيب حسني    ،  الجنائية   الإجراءاتشرح قانون    )٤
 .البحث 
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 :الجزائية من دوائر متخصصة هي 

  .دوائر قضايا القصاص والحدود ) ١
  .                       التعزيزية ادوائر القضاي) ٢
  .دوائر قضايا الأحداث ) ٣ 

باستثناء القضايا التي يحددها الس الأعلـى للقـضاء         ، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة       
  " .فينظرها قاض فرد 

والحق العام هو سلطة ولي     ، أن ترفع دعوى الحق العام وتحرك من قبل المختص بذلك            _ ٤
ق الولاية العامة في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم بعد توفر الـشروط             الأمر بمقتضى ح  

  .المشروعة 
وسيأتي في المبحث الرابع من هذا الفصل بيان الأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى الحق               

  .العام
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  المطلب الثاني
 شروط تحريك دعوى الحق العام في الفقه

 :تمهيد وتقسيم 
، ء شروط من تقام عليه العقوبة من حد أو تعزير وشروطاً للحق المدعى بـه                ذكر الفقها 

كما أن هناك شروطا تتعلق بالدعوى من هنا رأيت تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فـروع                
  :كالتالي 

 .شروط تتعلق بالمتهم :           الفرع الأول 
 .شروط تتعلق بالحق المدعى به :  الفرع الثاني          

 .شروط تتعلق بالدعوى :        الفرع الثالث    



 ١١٥

  المطلب الثاني
  شروط تحريك دعوى الحق العام في الفقه

  : وتقسيمتمهيد
كما  ،  للحق المدعى به   ر وشروطاً ذكر الفقهاء شروط من تقام عليه العقوبة من حد أو تعزي          

  :ة فروع كالتالي  ثلاثإلىأن هناك شروطا تتعلق بالدعوى من هنا رأيت تقسيم هذا المطلب 

  :ذكر الفقهاء شروطا لمن تقام عليه العقوبة كالتالي   :شروط تتعلق بالمتهم : الفرع الأول
 فحتى تكون الدعوى مفيدة ويطبق على المتهم حكم االله فلابد أن            :أن يكون معلوما     )١

  .)١(يكون المتهم معلوما ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء
صلى االله عليـه    -كليف هو البلوغ والعقل لقول النبي       والمراد بالت  :أن يكون مكلفا     )٢

وعن النائم حتى يـستيقظ ،      ، عن الصبي حتى يبلغ     :  رفع القلم عن ثلاثة      " -وسلم
  . )٢(" وعن انون حتى يعقل 

  :وقد اختلف العلماء في الجرائم التي يشترط فيها التكليف على اتجاهين 
لحدود فيشترط التكليف وهذا قول الجمهـور         إذا كان متهما بحد من ا       :الاتجاه الأول   

 .)٣(ولا خلاف بينهم في اعتبار البلوغ والعقل 

 
الفـروق للقـرافي     ، )١٧/٣٠(،   ١٤٠٦، بـيروت   ،  دار المعرفة للنشر       ، طبعة   للسرخسي ، المبسوط   )١

ق ، مرجع ساب  ) ٧/٢٣٠( للنووى   روضة الطالبين  ، من هذا البحث  ) ١٩( ، مرجع سابق انظر ص       )٤/٧٢(
مـن هـذا    ) ٢٠(، مرجع سابق انظر ص      ) ١٢/١٩٠(ة  المغني لابن قدام  ،   من هذا البحث  ) ٥٤(انظر ص   

  .البحث
والترمـذي في سـننه     . طبعة دار الحديث    ، ) ٤٤٠٣-٤٤٠٢(برقم  ) ٤/٥٦٠(أخرجه أبو داود في سننه       )٢

برقم ) ١/٦٥٨(ننه   ، وابن ماجه في س      العربي طبعة دار الفكر  ، تحقيق أحمد شاكر    ، ) ١٤٢٣(برقم  ) ٤/٢٤(
) ١/١١٦(، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، طبعة دار إحياء الكتب العربية ، و رواه أحمد في مسنده                  ) ٢٠٤١(

 . كلهم من حديث علي رضي االله عنه . ، طبعة دار الفكر العربي 
كـام ،   و تبصرة الح   . من هذا البحث  ) ٥٣( ، مرجع سابق انظر ص       )٧/٣٩(،  للكاساني  ،  بدائع الصنائع    )٣

لرملي ل، ة المحتاج   و اي .  )٢/٢٥٢(،    ١٤٠٦لابن فزحون ، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ،           
، مرجـع   ) ٩/٦١(والمغني لابن قدامه     . من هذا البحث  ) ٢٠(، مرجع سابق انظر ص      ) ٤٢٦ -٧/٢٦٧(

  .من هذا البحث) ٢٠(سابق انظر ص 
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  :ير فاختلف فيه على قولين   إذا كان متهما بتعز:الاتجاه الثاني 
 إلى عدم اشـتراط     )٣( والحنابلة   )٢( والشافعية   )١( ذهب الجمهور من المالكية       :الأولالقول  

 أن الحنابلة قيدوه بأن     إلا، التكليف في المتهم فيجوز رفع الدعوى العامة على انون والصبي           
  .يكون مميزا 

  :إلى قسمين  وهو قول الأحناف وقد انقسموا :القول الثاني 
        قسم اشترط التكليف في المتهم فلا تقام الدعوى العامة على انـون ولا علـى               

  .)٤(لأما ليسا من أهل العقوبة ولا للتأديب ، مميزاً كان أو غير مميز  الصبي
        القسم الآخر اشترط العقل فقط ولم يشترط البلوغ فيجوز رفع الدعوى العامـة             

  .)٥ (غير مميز ماعدا انون فلا تقام عليه الدعوى العامة يزا أومن كان مم على
 من أكره   إلا إيمانهمن كفر باالله من بعد      :"أن يكون مختارا غير مكره لقوله تعالى         )٣(

 االله وضع عن أمـتي      إن" ولقوله عليه الصلاة والسلام      )٦(" بالإيمانوقلبه مطمئن   
 .)٧(" الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

فلا تقام الدعوى العامة على     ، أن يكون عالما بالتحريم وهذا عن جمهور الفقهاء          )٤(
 -رضي االله عنه  –من كان جاهلا بأن ما يفعل محرم لما جاء عن عمر بن الخطاب              

 . علم أنه حرام أي ، )٨("  على من علمه إلاما الحد : "قال 

 
   .من هذا البحث) ١١٤(ص ، مرجع سابق انظر  )٢/٢٥٧(تبصرة الحكام ، لابن فرحون ،  )١
  . من هذا البحث) ٥٤(، مرجع سابق انظر ص  )١٠/١٥٧(روضة الطالبين ، للنووى ،  )٢
 . من هذا البحث) ٢٠(، مرجع سابق انظر ص  )٦/١٢٢(للبهوتي ، ، كشاف القناع  )٣
 .من هذا البحث) ٥٣(، مرجع سابق انظر ص  )٩/٤٢١٩(بدائع الصنائع للكاساني  )٤
 .من هذا البحث) ٢٦(، مرجع سابق انظر ص  )٤/٧٨(،  لابن عابدين  ،اشية ابن عابدينح )٥
 )١٠٦(آية ، سورة النحل  )٦
وصـححه الألبـاني في مـشكاة       ) ٢٠٤٥(بـرقم   )١/٦٥٩(أخرجه ابن ماجـه في سـننه       )٧

 )٣/١٧٧١(المصابيح
، ، وعبد الرزاق في مصنفه     ، )٨/٢٣٩(  ، طبعة دار الفكر  ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى         )٨

   .)٧/٤٠٤( ، ١٣٩٢، ١ط،  الس العلمي منشورات

  



 ١١٧

هذه شروط المتهم في الفقه وهي المعمول ا الآن مع أن هناك شروطا أخرى مختلف فيهـا                 
  :    أعرضت عنها سببين 

  . أن أهل العلم اختلفوا فيها ) ب.                أن الواقع يخالفها )   أ
  . معروفا بالصلاح  وأن لا يكونالإسلاموهذه الشروط مثل اشتراط 

  :شروط تتعلق بالحق المدعى به   :الفرع الثاني  
وذلك بأن يذكر    ، )١( أن يكون معلوما بوضوح في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي            )١

ويمكن للسامع تصوره تصوراً تاماً خالياً من كـل         ، مفصلاً ويوصف وصفا يميزه ويوضحه      
  . التباس أو اشتباه أو غموض 

فاجلدوهم ثمانين جلدة   "  المعتبرة شرعا لقوله تعالى      الإثبات طرق   بإحدىكون ثابتا   أن ي ) ٢
 " – صلى االله عليه وسلم      – ، ولقوله    )٢(" ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون         

" لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه               
   .)٤(" ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر "ية  ، وفى روا)٣(

فكل ما يفيد في حفـظ الأركـان   ،  أن يكون الحق المدعى به في ذاته مصلحة مشروعة       )٣
  : يقتضي ما يلي ال فهو مصلحة مشروعة وهذاالدين والعقل والنفس والغسل والم: الخمسة 

قدار ما تفيده لتلك الأركان الخمـسة       وتعرف المصلحة بم  : أن يكون المدعى به مصلحة      ) أ
  .وما نفع فيها فهو مصلحة ، فما أضر ا أو بأحد منها فهو ضد المصلحة ، المذكورة 

وذلك بأن يكون قد رتب جزاءً مؤيداً       ، أن تكون هذه المصلحة محمية من قبل الشارع         )  ب
لإلغاء هي مصلحة محميـة     كما أن المصلحة التي لم يتناولها النص الشرعي بالاعتبار أو ا          ، لها  

  .وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة ، كما هو مقرر في علم الأصول عند كثير من علمائه 

 
، والفـروق    ، من هذا البحث  ) ١١٤(، مرجع سابق انظر ص       )١/٣٠٦(،   لابن فرحون     ، تبصرة الحكام  )١

 ـ، ير  والحاوي الكـب  .  من هذا البحث  ) ١٩(، مرجع سابق انظر ص       )٤/٧٢( ،للقرافي   دار ، ي    رداوللم
   .)٤٠٨-١٣/٢٢٧( ، ١٤١٤، ١ط، بيروت ، الكتب العلمية 

 ) .٤(سورة النور آيه )٢
 )  .٤٤٤٥(برقم ) ١٢/٢٢٩ (-بشرح النووي–أخرجه مسلم في صحيحه  )٣
  ) .١٠/٢٥٢(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )٤



 ١١٨

له الـشارع ـا     أن يترتب للمدعي نفع معتبر من وراء مطالبته بالمصلحة التي اعترف            ) ت
  .)١ (وحماها

 )٢( ابـن المنـذر      حكـي  كان حدا من الحدود وقد       إذا انتفاء الشبهة في الحق المدعى به        )٤
 أنه  -صلى االله عليه وسلم   –لما روي عن النبي      ،   )٣( بالشبهات   تدرأالإجماع على أن الحدود     

لم يثبـت الحـد عنـد        إذاوالمعنى أنه    ، )٤(" ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم       "قال  
ويكتفي بما يردع عن الجريمة مـن أنـواع         ، يقيمه   شبهة فيه فإنه لا    الحاكم ثبوتا واضحاً لا   

   .)٥(التعزيز 
وهناك شروط أخرى لم نتطرق إليها لوجود خلاف كبير فيها أو أن هذا الشرط لا يـدخل                 

  .ضمن دعاوى الحق العام كشرط ألا تكذبه العادة 

  :ط تتعلق بالدعوى   شرو:الفرع الثالث  
فهذا يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غـير          ، أن تكون في حدود االله وحقوقه       _  ١

وإن كان الفقهاء قـد     ، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به          ، دعوى أحد به    
اختلفوا في قطع يد السارق هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله ؟  على قـولين في مـذهب                   

   .)٦(وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة ، د وغيره أحم
فإن جلب المصالح ودرء المفاسـد  ، أن يكون الهدف من ورائها هو تحقيق الصالح العام     _  ٢

 على مصالح العباد    مية ، فإن الشريعة مبناها    قاعدة عظيمة قامت عليها أحكام الشريعة الإسلا      
 .)٧(وكل مسألة خرجت عن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة ، عاد في المعاش والم

) ١٧(، مرجع سابق انظر ص      ) ٣٠٥-٣٠٣(ص، محمود نعيم ياسين     ، الإسلاميةنظرية الدعوى في الشريعة      )١
 .من هذا البحث

ه من المصنفات     ول  ٢٤٠ولد في نيسابور سنة     ، أبو بكر الفقيه    ،  بن المنذر النيسابوري     إبراهيمهو محمد بن     )٢
  .  ))١٤/٤٩٠(، سير أعلام النبلاء ( . ٣١٨ توفي بمكة سنة، الإجماع والإشراف في مسائل الخلاف 

  . ) ١٠١(ص،  ١٤١٤  ،١ ط،بيروت ، نشر مؤسسة الكتاب طبعة ، نذرلماالإجماع لابن  )٣
البيهقـي في الـسنن      و، ) ١٣٤٤(برقم  ، باب ما جاء في درء الحدود       ، أخرجه الترمذي في كتاب الحدود       )٤

 ) .٨/٢٣٨(باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ، كتاب الحدود ، الكبرى 
 .از رحمة االله تعالى سمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بالموقع الر )٥
من ) ٤٧(، مرجع سابق انظر ص       )٦٥-٦٣(ص  ، مية  يابن ت ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية        )٦

  .هذا البحث
   .من هذا البحث) ٨٤(، مرجع سابق انظر ص  )٣/٣(، لابن قيم الجوزية ، الموقعين أعلام  )٧



 ١١٩

وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونـسلهم         : فمقصود الشرع من الخلق خمسة      
وكل ما يفوت هذه هذه   ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة          ، ومالهم

وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع مـن رتبـة         . ودفعها مصلحة   ، الأصول فهو مفسدة    
وتحرى تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر      . فهي أقوى المراتب في المصالح      ، الضروريات  

وشريعة من الشرائع السماوية التى أريد ـا   ، عنها يستحيل أن لا يشتمل عليه ملة من الملل          
يم الكفر والقتل والزنا والـسرقة      ولذلك لم تختلف الشرائع السماوية في تحر      ، اصلاح الخلق   

  .)١(وشرب المسكرات 
خلال مدة معينة وهـو مـا       قد أُديت    دعوى الحق العام     أن تكون شهادة الشهود في    _  ٣

  : الفقهاء وأقوالهم على النحو التالي آراء تيسمى بالتقادم وقد اختلف
  :المذهب الحنفي : أولاً 

 في حد الزنا والسرقة وشرب الخمر عدم التقـادم          جاء عن الأحناف إلى أن من شرائط البينة       
إذا عاين الجريمة وسكت ولم يشهد فور المعاينة حتى تقادم العهد دل ذلك على اختيار جهة                
الستر فإذا شهد بعد ذلك دل على أن الضغينة حملته على ذلك فلا تقبـل شـهادته ولأن                  

، ذا كان هنـاك عـذر للتـأخير         التأخير والحالة هذه يورث التهمة ولا شهادة للمتهم إلا إ         
فالشهادة المتقادمة على الحدود لا تقبل ولا يقام ا الحد وإنما تصح في تضمين المال فقط في                 

   .)٢(حد السرقة 
  : المذهب المالكي :  ثانياً  

جاء عند المالكية أن الحدود لا تسقط بالشهادة المتقادمة ولا بالإقرار المتقادم فالشهادة على              
عد حين من الزمان يقطع ا وكذا الحدود كلها شرب الخمر والزنا فلا يبطل حـد                السرقة ب 

 في وكذا إن أقر بعد طول من الزمان حتى لو شرب الخمـر           ، وإن تقادم ذلك وطال زمانه      
   .)٣(ثم تاب وحسنت حاله وصار فقيهاً من الفقهاء وعابداً فشهدوا عليه فإنه يحد  شبابه

  

 
 .من هذا البحث) ٨٥(، مرجع سابق انظر ص   )١/٢٨٨(  ، للغزالي ، المستصفى من علم الأصول )١
  .من هذا البحث) ٥٣(، مرجع سابق انظر ص  )٤٧-٧/٤٦(، للكاساني ، بدائع الصنائع  )٢
 . من هذا البحث) ٥٣(، مرجع سابق انظر ص  )٦/٢٨٦(، للامام مالك ، المدونة الكبرى  )٣



 ١٢٠

  :المذهب الشافعي :  ثالثاً  
   .)١(فعية أن الحد يقام بالشهادة وإن طال الزمانجاء عند الشا

  :المذهب الحنبلي  : رابعاً  
واللاتي يأتين الفاحشة   " وإن شهدوا بزنا قديم أو أقر به وجب الحد وذلك لعموم قوله تعالى              

ولأن الشهادة والإقرار في الحدود      .  )٢("منكم من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم        
  .)٣(وق الأفرادكالشهادة في حق

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   .من هذا البحث) ٥٤(، مرجع سابق انظر ص  )١٠/٩٨ ( ،للنووي، روضة الطالبين  )١
 ) . ١٠٥(سورة النساء آية  )٢
  .من هذا البحث) ٢٠(، مرجع سابق انظر ص  )١٠٣ (ص، للبهوتي ، كشاف القناع  )٣



 ١٢١

 
      

  
  نيالمبحث الثا

  والفقهأسباب تحريك دعوى الحق العام في النظام
  :تمهيد و تقسيم 

 هذه الأسباب  لا يمكن أن تحرك إلا بتوفر     لاشك أن تحريك دعوى الحق العام بأسباب، ف       
 على  مطلبين إلىبحث ، ولذلك فقد قسمت هذه الم، وهناك أساب نظامية وأسباب فقهية  

  :النحو التالي 
 .نظام أسباب تحريك دعوى الحق العام في ال: المطلب الأول             
  .أسباب تحريك دعوى الحق العام في الفقه: المطلب الثاني             



 ١٢٢

  المطلب الأول
 أسباب تحريك دعوى الحق العام في النظام

   :تمهيد 
هناك أسباب لتحريك دعوى الحق العام في النظام منها ما تضمنته بعض الأنظمة الـسعودية               

  :  على النحو التالي ومنها ما أشار إليها شراح القانون في كتبهم
وجود مصلحة تستدعي ذلك وقد نص على ذلك نظـام الاجـراءات الجزائيـة               )١

لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو اجراءات       " ما نصه   ) ١٨(السعودي كما في المادة     
التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من اني               

إلا إذا رأت هيئـة     ،  وراثة من بعده إلى الجهة المختـصة         عليه أو من ينوب عنه أو     
  " . التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم 

ولكن يمكن أن يـستفاد     ، إلا أن النظام لم يبين ما هي المصلحة العامة التي يمكن تحقيقها             
لكة العربية السعودية مستمدة مـن      ذلك من شرعنا الحنيف وخاصة أن الأنظمة في المم        

، روح الشريعة الإسلامية ، فدعوى الحق العام تسعى لتحقيق مصلحة عامة للمجتمـع              
وتباشرها النيابة العامة بتفويض من اتمع وعليه فلا        ،  من متعلقات النظام العام      ىفهلذا  

لحق العـام هـي     فدعوى ا ، يجوز لها تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها            
ولذا فإن انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة لا يمنـع مـن            .  )١(دعوى استيفاء حق عام     

مـن نظـام    ) ٢٣(الاستمرار في دعوى الحق العام ويدل على ذلك ما جاء في المـادة              
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصـة في الحـالتين        "  الجزائية السعودي ما نصه      الإجراءات

  :الآتيتين 
   .وارثهعفو اني عليه أو _ ٢.                        ر حكم ائي صدو_ ١

  ". من الاستمرار في دعوى الحق العام وارثهأو ،  ولا يمنع عفو اني عليه 
، والمصلحة العامة التي تتحرك من أجلها دعوى الحق العام لا تخرج عن الضروريات الخمس               

بل إن الشريعة مبناها وأساسها على      ، ارع عليها   وهي من المقاصد الشرعية التي حرص الش      
  .تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد 

  

  .من هذا البحث) ٥٨(، مرجع سابق انظر ص  )١/١١٥(، محمد الفاضل ، ةالوجيز في أصول المحاكمات الجزائي )١



 ١٢٣

  

وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونـسلهم         : فمقصود الشرع من الخلق خمسة      
وكل ما يفـوت هـذه      ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة        ، ومالهم  

  .)١(ودفعها مصلحة ، الأصول فهو مفسدة 
فلا تملك الدولة من استيفاء حقها في العقاب إلاَ من طريق دعوى الحق               ، استيفاء الحق   )  ٢ 

ضمون حق إقامة الدعوى    وم، فالدولة حتى تستوفي حقها لابد من إقامة الدعوى          ، )٢(العام  
هو تمكين الدولة من اللجوء إلى القضاء لإعمال حق القانون بصدد واقعة معينة باستـصدار               

   .)٣(حكم ائي يكشف ويؤكد أو ينفي حقها في عقاب الفاعل 
فموضوع دعوى الحق العام هو المطالبة بتوقيع جزاء جنائي ينال من الـشخص في حريتـه                

وسببها هو خروج المدعى عليه على اتمع فيما ينهى عـن           ، )٤( الشخصية أو بدنه أو ماله    
   .)٥(القانون الجزائي الموضوعي أو ما يأمر به 

إعادة الطمأنينة في قلوب الناس وإعادة الاستقرار الاجتماعي الذي اضـطرب بوقـوع             ) ٣
 الـردع   الجريمة      إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة عن طريق تحقيق  أهداف العقوبة في                   

  .)٦ (الخاص والردع العام
  
  
  
  

   .من هذا البحث) ٨٥(، مرجع سابق انظر ص  )١/٢٨٨(للغزالي ، المستصفى من علم الأصول  )١
 .من هذا البحث ) ٥٠(، مرجع سابق انظر ص  )٣٠٢(ص، جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية   )٢
من هذا  ) ٤٩(، مرجع سابق انظر ص        )١/٥٢ ( مأمون سلامة ،  ،  الجنائية في التشريع المصري      الإجراءات  )٣

  .البحث
 محاضرات لطلاب كلية الدراسات العليا ، ماجـستير          ،عوضمحمد محيي الدين    ،  الجنائية   الإجراءاتأصول   )٤

 . )١١٦( صم ،١٩٩٧العدالة الجنائية ، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ، 
 .)٤٧٤(ص ،م ١٩٧٢، القاهرة ، ة العربية دار النهض،  فؤاد العطار، القانون الإداري  )٥
مـن هـذا    ) ٥٨(، مرجع سابق انظر ص      ) ١/١١٤(محمد الفاضل   ، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية       )٦

 .البحث 



 ١٢٤

  المطلب الثاني
 أسباب تحريك دعوى الحق العام في الفقه

   :تمهيد 
ومن هنا  ، عظيمة  إن تحريك دعوى الحق العام في الفقه الاسلامي وسيلة لتحقيق غايات            

  :ويمكن تحديد الأسباب في الأمور الآتية ، تأتي أهمية بيان هذا الطلب 
 .جلب المصالح ودرء المفاسد  )١

 ،  الإسـلامية     إن جلب المصالح ودرء المفاسد قاعدة عظيمة قامت عليها أحكام الشريعة            
وكل مسألة خرجت   ، فإن الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والعباد           

    .)١( المفسدة فليست من الشريعة إلىعن المصلحة 
وهو أن يحفظ عليهم دينـهم ونفـسهم وعقلـهم          : فمقصود الشرع من الخلق خمسة      

وكل مـا   ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة        ، ونسلهم ومالهم   
    .)٢(ودفعها مصلحة ، يفوق هذه الأصول فهو مفسدة 

فيه مصلحة عظيمة وذلك متحقـق      ) حق اتمع (في تحريك دعوى الحق العام      ولا شك أن    
عند المحافظة على الضروريات الخمس وذلك عن طريق دفع الجريمة قبل وقوعها أو رفعهـا               

  .بعد وقوعها
  .رذيلة الاستقرار للمجتمع وحمايته من التحقيق الأمن و )٢

فالأمن والاستقرار ما     ، )٣(بناء الأمة    على تحقيق الأمن والسلامة بين أ      الإسلام   لقد حرص   
وتجرب ، وتتذرع لبلوغه بشتى الأساليب والمناهج      ، يسعى لتحقيقها جميع النظم الاجتماعية      

    .)٤( ينطوي على ما يساعد على ذلك أيمن أجله كل ما يعن لها 
مـنين  ليعـيش النـاس آ    ، فاالله تعالى رحم اتمع بأن شرع العقوبات الرادعة عن الجرائم           

والمطالبة بحقوق االله أمام القضاء عن طريق تحريك دعوى الحق العام ممـا يحقـق           ، مستقرين  
  .ذلك 

 

  .من هذا البحث) ٨٤(، مرجع سابق انظر ص ) ٣/٣(، إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية  )١
  .من هذا البحث) ٨٥(، مرجع سابق انظر ص  )١/٢٨٨(للغزالي ، المستصفى من علم الأصول  )٢
 .من هذا البحث) ٨٦(، مرجع سابق انظر ص  )١٠٥(صللفوزان ، ، " تمع لأمن االإسلامتحقيق  "قالم )٣
 هذا البحثمن ) ٨٤(،مرجع سابق انظر ص  )٦٣(ص،لمحمد الذهبي ، ار اتمع أثر إقامة الحدود في استقر )٤



 ١٢٥

 ومن هنا وبتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع عن طريق إقامـة الحـدود والعقوبـات             
وتكمن هذه الحماية في منع الجاني عن معاودة        ،  نار الفتنة وتوأد الرذيلة      تنطفئالزاجرة  
كما تكمن في زجر غير الجاني ممن تسول        ، ليسلم اتمع من شره وشر جريمته       ، إجرامه  

  .له نفسه إلى ارتكاب الجرائم 
  . إصلاح مرتكب الجريمة وتطهيره من أثر الذنب  )٣

روادع فهي كذلك تنطوي على إصلاح مرتكب الجريمـة           زواجر و       كما أن العقوبات  
وكانت العقوبة  ،لأنه إذا عوقب بجريمته اتعظ وامتنع عن معاودا وصلح حاله           ، وكفارة له   

:  قال   -صلى االله عليه وسلم   –كما جاء في الحديث عن الرسول       ، تطهيراً له من اثر الذنب      
ولا تأتوا ببهتان تفترونـه     ، ولا تزنوا   ، ولا تسرقوا   ، بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئاً        "

ومـن  ، فمن وفى منكم فأجره على االله       ، ولا تعصوني في معروف     ، بين أيديكم وأرجلكم    
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره ، أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له       

   .)١(" قبه وإن شاء عا، االله فهو إلى االله إن شاء عفا عنه 
   )٢("واستدلوا ذا الحديث، ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات :"قال القاضي عياض 

 وأنـه سـبب     الإسـلامي ومما تقدم تتجلى الحكمة من تحريك دعوى الحق العام في الفقه            
  .التحريك يشمل حق االله وحق عباده وحق الجاني في تطهيره 

  
  
  
  
  
  
  
 

 
   .)٦٣١٦( ، في كتاب الحدود ، باب الحدود كفارة ، رقم الحديث رواه البخاري في صحيحه )١
من ) ٨٧(، مرجع سابق انظر ص      ) ١٢/٦٦(، لابن حجر العسقلاني    ، فتح الباري شرح صحيح البخاري       )٢

 .هذا البحث



 ١٢٦

  
 
 
 

 

  ثالثالمبحث ال
الأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى الحق العام 

  في النظام والفقه
 
  : تمهيد و تقسيم 

وذلك حسب ما حدد له بحسب الأنظمة       ، نوع جهات الادعاء العام في النظام  والفقه         تت
  .واللوائح المنظمة لذلك وبحسب الأقوال و الآراء الفقهية 

  :التالي ك يمكن تقسيمها إلى مطلبينيمكن القول بأن جهات الادعاء العام ف
  .السعودي م في النظامالأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى الحق العا: المطلب الأول 
  .الأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى الحق العام في الفقه: المطلب الثاني 



 ١٢٧

 المطلب الأول
   السعوديالأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى الحق العام في النظام

  : تمهيد 
وذلك كلٌ حسب ما حدد لـه       ، تتنوع جهات الادعاء العام في النظام بحسب الجرائم         

  .الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك بحسب 
  :ويمكن القول بأن جهات الادعاء العام في النظام على النحو التالي 

  :هيئة التحقيق والادعاء العام : أولا 
وتـاريخ  ) ٥٦/م( رقـم    وقد أنشئت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسـوم الملكـي         

٢٤/١٠/١٤٠٩  ، ختصاصات هينظامها على أن امن ) ٣(وقد نصت المادة:   
  .التحقيق في الجرائم  )١
 .التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها  )٢
 .الادعاء أمام الجهات القضائية  )٣
 .طلب تمييز الأحكام  )٤
 .الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية  )٥
 . مكان تنفذ فيه أحكام جزائية أي الرقابة على السجون ودور التوقيف و )٦
  :ء العام في تحريك الدعوى بإحدى الطرق التالية  هيئة التحقيق والادعاباشروت

 في نظـام     جاء فقد ، )١(التصرف في التحقيق بإحالة المتهم إلى المحكمة        : الطريقة الأولى   
إذا رأى المحقق أن الأدلة كافية ضد المتـهم          " :  أنه )١٢٦(الإجراءات الجزائية في المادة     

جاء  و يؤيده ما    ، " تهم بالحضور أمامها   ، ويكلف الم    المختصة ةكمترفع الدعوى إلى المح   
أن ) : " ٥٣(في مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المـادة             

إمـا بحفـظ    ، على المحقق بعد استيفاء التحقيق في القضية أن يتخذ قراراً بالتصرف فيه             
  " .التحقيق أو بالاام والمحاكمة 

   ةيفقد صدرت تعليمات من وزير الداخل، عاء أمام الجهات القضائية الاد: الطريقة الثانية 
  

دار النهضة  ، أحمد عوض بلال    . د،  في المملكة العربية السعودية      الإجرائيالإجراءات الجنائية المقارنة والنظام     ) ١(

  .)٥٠١(ص،  ١٤١١، العربية 



 ١٢٨

كما جاء في نظـام   ، )١(القضائية باعتباره مشرفاً على الهيئة تبين أن الادعاء أمام الجهات          
 التحقيـق    هيئة التحقيق والادعـاء العـام       تتولى ") : ١٤(الإجراءات الجزائية في المادة     

 تختص  ") : ١٦(كما جاء في النظام نفسه في المادة          ، "  و لائحته  اً لنظامها طبق والادعاء
 ومباشرا أمام المحاكم    هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية        

أن يتـولى   ) " ٦٠(كما جاء في مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة في المادة            ، "المختصة  
 إثباتوتقديم أدلة   ، المدعي العام مباشرة دعوى الحق العام أمام الجهات القضائية بنفسه           

ائع والأوصـاف   ا الوق بموجب لائحة يبرز    ، قيع العقوبة   طلب إدانة المتهم وتو   الجريمة وي 
  " ..... الجرمية وأدلتها 

  :إمارة المنطقة : ثانيا 
 والمعدل بالأمر الملكـي     ٢٧/٨/١٤١٢ في   ٩٢/صدر نظام المناطق بالأمر الملكي رقم أ      

والذي يقسم المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة عـشر          ، ٣٠/٣/١٤١٤ في   ٢١/رقم أ 
قة التي نص عليها النظام هي المحافظة   وكان من ضمن أهم اختصاصات أمير المنط      ، منطقة  

  .لك وفق الأنظمة واللوائح اللازمة لذالإجراءاتواتخاذ . على الأمن والنظام والاستقرار 
 قبل صدور نظام الإجـراءات      اًمل سابق  يجري عليه الع    كان أن الذي إلى  وتجدر الإشارة   

يرفع النتـائج إلى أمـير      من إجراءات التحقيق فإنه       هو أن المحقق عندما ينتهي     الجزائية ، 
  :والذي يتصرف في التحقيق على النحو الآتي  ، )٢(المنطقة 

  : وذلك في حالتين ، حفظ التحقيق  -١
   .)٣(إذا كانت الجريمة ليس فيها أدلة تدين المتهم أو ترجح إدانته : الحالة الأولى 
أو المضاربات البسيطة   إذا كانت القضية متعلقة بالمشادات والتماسك بالأيدي        : الحالة الثانية   

التي تفتقر على إصابات لا يزيد التعطيل فيها عن العمل أكثر من عشرة أيام حسب التقرير                
   .)٤(ولم تشكل المضاربة إخلال بالأمن ، الطبي وتنازل المصاب عن شكواه 

  

 

  .)هـ٣/١٢/١٤١٥(وتاريخ ) ١١/٢٦٧٦/هـ ( تعميم وزير الداخلية رقم  )١(
تعميم وزيـر   ، من هذا البحث    ) ٤١(، مرجع سابق انظر ص       )٩٦(ص  ،  ئيةمرشد الإجراءات الجنا   )٢(

  )هـ ٢٠/٧/١٤١٨(وتاريخ ) ٩/٢١٨( الداخلية رقم 
  .)هـ١٤/٨/١٣٩٥(وتاريخ ) ٢٢٩٩/س ١٦(تعميم وزير الداخلية رقم  )٣(
  .)هـ٧/٢/١٤١١(وتاريخ )  ١٦/١١٠٢٧(تعميم وزير الداخلية رقم  )٤(



 ١٢٩

التي يكون الستر فيها مطلـوب كالمعاكـسة في         المعاقبة في بعض القضايا الصغيرة       -٢
   .)١(الأسواق والخلوة 

، وذلك إذا توفرت أدلة تدين المتهم أو ترجح إدانتـه           ، الإحالة إلى المحكمة الشرعية      -٣
ويكون العقاب من قبـل ولى      ، لطلب معاقبة الفاعل أو إثبات الجرم وصفته شرعا         

  .)٢(الأمر 
كالقتـل  ، وذلك في القـضايا الكـبيرة       ، توجيه   الرفع إلى وزير الداخلية لأخذ ال      -٤

 .)٣( وزنا المحصن - إذا كان فيها حد-والخطف والسطو والسرقة
إذا  " : أنه    على النظاممن  ) ١٢٤(المادة  أما بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية فقد جاء في          

بحفظ الـدعوى   رأى المحقق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة             
ويعد أمر رئيس الـدائرة     . وبالإفراج عن المتهم الموقوف ، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر            

بتأييد ذلك نافذاً ، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمـصادقة رئـيس هيئـة          
 " :م على أن    من النظا ) ١٢٥( ، وجاء في المادة      ... "التحقيق والإدعاء العام ، أو من ينيبه        

القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخـرى                
   " ....متى ظهرت أدلة جديدة من شأا تقوية الاام ضد المدعى عليه ، 

  : هيئة الرقابة والتحقيق : ثالثاً 
  . هـ ١/٢/١٣٩١تاريخ  و٧/وقد أنشئت هيئة الرقابة والتحقيق بالمرسوم الملكي رقم  م 

  :من نظام هيئة الرقابة والتحقيق على الهيئة على النحو التالي ) ٢(و) ١(وقد نصت المادة 
وتختص برقابة الموظفين في أدائهم لوجبام والتحقيق مع من         ، هيئة الرقابة والتحقيق     -١

  .ينسب إليه تقصير 
 .ه وهى التي تحاسب من يسفر التحقيق عن إدانت، هيئة التأديب  -٢

  : وتختص هيئة الرقابة والتحقيق بما يلي 
من نظام الهيئة على أن من اختصاصات الهيئة إجراء الرقابة اللازمة           ) ٥(نصت المادة    -١

 .لكشف عن المخالفات المالية والإدارية 
  

 

  .)هـ١٦/١٠/١٤١٤(وتاريخ ) س١٦/٢٠٢/٢( تعميم وزير الداخلية رقم  )١(
  .من هذا البحث) ٤١(، مرجع سابق انظر ص  )٩٩(ص ، مرشد الإجراءات الجنائية  )٢(
 ) .٩٦( ص ، المرجع السابق  )٣(



 ١٣٠

  

من نظام الهيئة على أن من اختصاصات الهيئة إجراء التحقيـق في  ) ١٢(نصت المادة    -٢
وفيما يحال إليها من الـوزراء      ، المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة        

  .المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة 
من نظام ديوان المظالم على أن من اختـصاصات الهيئـة متابعـة             ) ٤(نصت المادة    -٣

 .الدعوى التي تحال إلى ديوان المظالم 
من نظام ديوان المظالم على أن من اختصاصات الهيئة التحقيـق في            ) ٢(نصت المادة    -٤

لعامـة  جرائم الرشوة والتزوير والمخالفات الواردة في نظام البريد واختلاس الأموال ا      
  .والادعاء فيها أمام ديوان المظالم .

  :المباحث العامة : رابعاً 
 هـ ، وتختص المباحث العامة بمعالجة جميع جرائم امن          ١٣٧٦تم إنشاء المباحث العامة عام        

 ـ             رالدولة من حيث التحري والرقابة والضبط والتحقيق وفق الأنظمة والتعليمـات والأوام
وقد صدرت تعليمـات    ، أمن الدولة في دوافعها أو نتائجها       المرعية وكذلك كل جريمة نمس      

الوزارة إن الموضوعات التي لا علاقة للمباحث العامة ا لا تحال لها فاختصاصات قاصر على              
، وبعد الانتهاء من عملية التحـري والـضبط         ) ١(القضايا الأمنية ويعتبر ذلك قاعدة عامة       

   .)٢(شرعية يتم الادعاء أمام المحاكم ال، والتحقيق 
  : المحاكم الشرعية : خامساً 

من المعلوم أن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية              
ومن هذا المنطلق أجاز النظام للقاضي اتخاذ كافة        ،ومرجع هذه الأحكام هو الكتاب والسنة       

سواء كانت هـذه الوسـائل      ، تمع  الوسائل والطرق والتدابير التي تكفل حقوق الفرد وا       
لأن الهدف من وراء ذلك هو إقامة العدل في         ، ثبت براءته   توالطرق والتدابير تدين المتهم أو      

اتمع وبين والأفراد ، ولذا أجاز النظام للمحكمة النظر في القضية بنظرة شمولية والنظر في               
مـن نظـام    ) ٦( نـص المـادة      كما جاء ذلك في   ، وقائع غير مدعى ا من المدعى العام        

  تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من م : " الإجراءات الجزائية السعودي أنه 
  

 تـاريخ و  ) ١٦/٤٩٤١(  والتعميم رقـم   ،) هـ٢/٢/١٣٩٩( وتاريخ) ١٠٠٣/س(تعميم وزارة الداخلية رقم     ) ١( 
   ) .هـ٢٠/١٢/١٤٠٠(
 . )١٠٤(ص   ، هـ١٤٠٣ ،   ١ امة ، جدة ،  ط      مطبعة ،    آل الشيخ   حسن عبداالله  ،التنظيم القضائي في المملكة     ) ٢(
  ). هـ ٦/١٢/١٣٩٨( وتاريخ ) س ٢٢٢٧٧/ ٦/ ب / م ( خطاب مدير المباحث العامة رقم  و
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وللمحكمة أن تنظر   . وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام           
، وجاء في قـرار الـس       " لمدعى العام مما لا يحتاج إلى تحقيق        في وقائع غير مدعى ا من ا      

ن القاضي لا يجب عليـه إحـضار        ومعلوم أ : " الأعلى للقضاء السعودي في قضية درسها       
 ترك ما يمكن عمله     – أي القاضي    –لكن لا يسوغ له     ،  لم يحضرها الخصم مع قدرته       بينات

ئل التي تحتاج إلى تعزيزها بتمحيص القاضي       مما يكشف الحق ويظهره عند قيام القرائن والدلا       
قاضي الدعوى من تلقاء نفسه     ولذا فإن ل  ، لى الدوائر الرسمية    عدم اقتصار ذلك ع   : ومفاده  

أن يقرر طلب مستندات أو أوراق لدى المؤسسات الأهليـة       أو بناءً على طلب أحد الخصوم     
   .)١( " ومن امتنع عن ذلك جاز إدخاله في الدعوى، الأفراد 

   :عض الجرائم في حالتينفيجوز للمحاكم أن تتصدى من تلقاء نفسها للنظر في دعاوى ب
ومثالها إذا أحيلت دعـوى     ،   إذا كانت الجريمة مرتبطة بدعوى أمام المحكمة         -:الحالة الأولى   

الحق العام على المحكمة فإن عليها أن مواصلة السير في نظر الدعوى حتى لو تبين لها أن الحق                  
  .هو الغالب في هذه الجريمة الخاص 

   .)٢(جرائم الجلسات مثل جريمة إهانة المحكمة : الحالة الثانية 
 ضبط الجلسة وإدارـا     " : لإجراءات الجزائية السعودي أن   من نظام ا  ) ١٤٣(في المادة    جاء

منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فـإن لم                   
 أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين سـاعة ،               للمحكمةكان  يمتثل  

  جاء في  ، و  " ، وللمحكمة إلى ما قبل الجلسة أن ترج عن ذلك الحكم          ويكون حكمها ائياً    
 للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعد على             " : أيضاً أن ) ١٤٤(المادة  

أحد أعضائها ، أو أحد موظفيها ، وتحكم عليه وفقاً للوجه الشرعي بعـد              هيئتها ، أو على     
 إذا وقعت في الجلـسة      ":  أنه   من النظام نفسه  ) ١٤٥( ادة  جاء في الم   ، كما    "سماع أقواله   

 إذا لم تر إحالة القـضية       –فللمحكمة  ) ١٤٤(و  ) ١٤٣(جريمة غير مشمولة بحكم المادتين      
على من ارتكبها وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع  أن تحكم –العام إلى هيئة التحقيق و الادعاء  

اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك أقواله ، إلا إذا كـان النظر في الجريمة مـن          
   ."المحكمة 

 
رياض  ، ال  طبعة مكتبة العبيكان  ، عبداالله بن محمد آل خنين    ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودية        ) ١(

   .)٢/٨٠( ، هـ١٤٢٩، 
 ـ١٣٩٦ ، معهد الإدارة ،   أحمد عبدالعزيز الألفي  ، النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية       ) ٢( ــ  ٤٩(ص ، هـ

٥٦(.   
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  :اني عليه : سادساً 
ولعل مـن أكثـر هـذه       ، وقد ورد في ذلك عدة تعريفات       ، اختلف في تعريف اني عليه      
صاحب الحق الـذي     اني عليه والشروط المتطلبة فيه باعتباره        التعريفات توضيحاً لصفات  

هو ما عرفته به محكمة النقض المصرية       ،  والذي تقع الجريمة عدواناً عليه       يحميه النص العقابي  
بحيـث يكـون هـذا      ، من يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً          " حيث عرفته بأنه  

   . )١(" نونية التي يهدف إليها الشارع الشخص نفسه محلاً للحماية القا
واني عليه ـ ذه الصفة ـ لا يلزم أن يكون بالضرورة هو المضرور من الجريمة أو الأشد   

  .إصابةً بالضرر 
ويرى القائلون بتخويل اني عليه وحده حق تحريك الدعوى العمومية أن رأيهم هذا يمثـل               

 استهدف الشارع حمايته عن طريق إقراره هذا الحق         النتيجة الطبيعية لكون الحق الخاص الذي     
الحق إلى من يعنيه امر     ولذلك يكون طبيعياً أن يخول هذا       ، هو الحق في ضمان عقاب الجاني       

ويدعم أصحاب هذا الـرأي وجهـة       ، الجاني وهو اني عليه     تحريك الدعوى بعقاب هذا     
العمومية المخولـة إلى بعـض       أن وسائل تحريك الدعوى       :همامفاد أولا ، نظرهم بحجتين   

 قدر من الرقابة على النيابة العامة في استعمالها سلطتها          ة قد شرعت لتحقيق مباشر    صالأشخا
مما مقتضاه أن تكون مباشر هذه الرقابة حقاً لمن         ، في تقدير ملائمة تحريك الدعوى العمومية       

يعينه أمر الحـصول علـى      وليس من   ، يعينه أمر توقيع العقوبة على الجاني وهو اني عليه          
 أن الجريمة هي نفي للعدالة يترتب عليه خلل يصيب النظام            :ومفاد ثانيهما ، تفويض الضرر   

ولما كان اني عليه هو     . الاجتماعي الذي لا يعود إليه توازنه إلا بتوقيع العقوبة على الجاني            
 ـ     ول أن يتاح له   أول من يشعر بانتفاء العدالة بوقوع الجريمة فالمقب        ادة  سبيل الإسـهام في إع

في مـن   واتخذ هذا الاتجاه مظهراً في أحكام القضاء وهو أنه ليس شرطا            ،   التوازن إلى اتمع  
 بل يكفي أن يكون لرافـع     ، عويض   أن يكون له حق في الحصول على الت        يرفع هذه الدعوى  

   .)٢(  –ه  أي أن يكون مجنياً علي–الدعوى صفة قانونية تجعل له مصلحة في عقاب الجاني 
  
من ) ٦٧( ، مرجع سابق انظر ص       )٣٩٠(ص  ، محمد محمود سعيد    ، حق اني عليه في تحريك الدعوى العمومية        )١(

   .هذا البحث
  ) .٣٩١(المرجع السابق ، ص ) ٢(
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   : بما نصه  نظام المرافعات الشرعية السعودي   ن  ـم) ٥(بناء على هذا الاتجاه جاءت المادة        و
لاثة أشخاص على الأقل من المواطنين في كُلِّ ما فيه مصلحة عامة إذا لم              تقبل الدعوى من ث   " 

  .  "يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٤

  
  

  المطلب الثاني
  

  الأشخاص الذين لهم تحريك دعوى الحق العام في الفقه
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  المطلب الثاني
  .م تحريك دعوى الحق العام في الفقه الأشخاص الذين له

  .تمهيد 
بتطبيق عقوبة  ، دف دعوى الحق العام إلى قمع الاضطراب الاجتماعي الناجم عن الجريمة            

، فهي دعوى تمارس للصالح العام واستعمالها من النظام العام . أو تدبير احترازي على فاعلها 
ع وحده دون سواه فهو صاحب الحـق في         وصاحب الدعوى العامة أو المدعى فيها هو اتم       

  . إقامتها 
من هنا يمكن أن نقول أن الأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى الحق العام في الفقه هـم                  

  :كالآتي
  : الفرد العادي : أولاً

الاام العام جائز لكل إنسان في حالة حصول تعد على حق من حقوق االله سبحانه وتعالى                
ومفهوم عمومية الدعوى الجنائية    ، يلحق بالمدعي أي ضرر شخصي      ولو كان هذا التعدي لم      

وعلى ذلك فللدولة باعتبارها ممثلة للجماعـة    ، في الشريعة الإسلامية هي أا ملك للجماعة        
أن يباشر كل منهما هذه     ، وللفرد العادي باعتباره عضواً في الجماعة وباعتباره الأصل فيها          

  .)١(حدين الدعوى مستقلين عن بعضهما أو مت
بل إن هناك قول إلى أن حق الاام المخول لجميع أفراد الشعب يشمل جميع الجرائم العامـة                 

   .)٢(أو التي يغلب فيها صفة العمومية ولا يقتصر هذا الحق على الاام في جرائم الحدود
  في إقامة وتحريـك الـدعوى      هوبالنسبة للفرد المتطوع فإن نظرة الشريعة الإسلامية إلى حق        

  . الجنائية هي نظرة إلى واجب ألقاه عليه الشارع 
فمن القرآن الكريم وقوله    ، وهذا الوجوب يقوم على أساس من القرآن والسنة وإجماع الأمة           

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم             :"تعالى  
   .)٣(" المفلحون 

مـن  ) ٦٧(، مرجع سابق انظر ص  )٤٢(ص،  عبد اللطيف فرج  محمد،لدعوى الجنائية لقضاء في تحريك ا   سلطة ا ) ١
   .هذا البحث

   .م١٩٦٤، القاهرة ، طبعة دار النهضة العربية  ، )١٧ (ص، محمد سلام مدكور / د، القضاء في الإسلام ) ٢
   ) .١٠٤( سورة آل عمران ، آية ) ٣
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ن رأى منكم منكرا فليغيره بيـده فـإن لم          م " -صلى االله علي وسلم   –أما من السنة فقوله     
  .)١("يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 

بل ذلـك   ، لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات          : قال العلماء   " 
  .)٢(" جائز لآحاد المسلمين

اتفقت الأمة على وجوب    : " فقال    فقد نقل ذلك الإمام ابن حزم رحمه االله تعالى         الإجماعأما  
  .)٣("الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف بين أحد منهم 

  : اني عليه : ثانياً 
كما بينا سابقاً ما أوجبه االله على الفرد العادي من حقه في تحريك الدعوى العامة والأمـر                 

فظ الإسلام لـه حقـه في       فمن باب أولى اني عليه فقد ح      ، بالمعروف والنهى عن المنكر     
أنه طـاف بالبيـت      : )٤(الادعاء العام وأثبتها له ويدل على ذلك حديث صفوان بن أمية            

وصلى ثم لف رداءً له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذ                  
 عليه  إن هذا سرق ردائي فقال النبي صلى االله       :فأتى به رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال          

ما كنت أريد أن تقطع     " اذهبا به فاقطعا يده     "؟ فقال نعم قال     " أسرقت رداء هذا  : " وسلم  
   . )٥(" فلو قبل هذا " يده في ردائي فقال له 

ووجه الدلالة من الحديث أن صفوان بن أمية في هذه الواقعة مجني عليه ورفع الدعوى العامة                
   .)٦(على مشروعية حق اني عليه في الادعاء العام إلى النبي صلى االله عليه وسلم فدل ذلك 

  . والي المظالم : ثالثاً 
  قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن" عرف الفقهاء ولاية المظالم بأا 

  
  ) .١٨٦(رواه مسام في صحيحه في كتاب الإيمان من حديث سعيد الخدري رقم) ١(
   .من هذا البحث) ٦٣(، مرجع سابق انظر ص  )٢/٢٣(ووي شرح صحيح مسلم للن) ٢(
   .من هذا البحث) ٧٣(، مرجع سابق انظر ص  )٢/١١٠(، لابن حزم الظاهري ، الفصل في الملل والنحل ) ٣(
 بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي صحابي أسلم بعد الفتح وحسن أسلامه وشـهد                ةهو صفوان بن بامي   ) ٤(

 )٢/١٨١(الإصابة لابن حجر    (.  بعد الهجرة    اء قريش توفي رضي االله عنه سنة إحدى والربعين        اليرموك وكان من كبر   
  ) ) .٢/٥٦٢(وسير أعلام النبلاء ، 
( واللفظ له ومالك في الموطأ رواية يحي الليثي         ) ٨/٦٩ (ي ، رواه النسائي في سننه بشرح السيوطي وحاشية السند       ) ٥(
) ٤٣٩٦(بـرقم  ) ٤/٢٤٠(  في السنن   دوأبو داو ) ١٥٣٠٣(رقم  )٢٤/١٥ (وأحمد فا المسند  ) ١٥٤٢(رقم  ) ٢/٨٣٤

  ).  ٧/٣٤٥(وصححه الألباني في إرواء الغليل 
  .من هذا البحث) ٥٧(، مرجع سابق انظر ص  )٩،٣( ص،  غوث  محمدطلحة  ،الادعاء العام) ٦(
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عظـيم   ، نافذ الـرأي ، التجاحد بالهيبة فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر      
لأنه يحتاج في نظر إلى سطوة الحماة وثبت        ، كثير الورع   ، قليل الطمع   ، ظاهر العفة   ، الهيبة  

وهي من الوظائف التي تمتزج فيها سطوة السلطان وتنصفه القضاة ويطلق على            . )١( "القضاة  
  . متوليها صاحب المظالم 

وظهـرت  ، في نفوس النـاس     ولقد جاء نظام والي المظالم ليفيد القضاء عند ضعفت هيبته           
فكان أول من   ، الحاجة إلى من يقوم على تنفيذ أحكام القضاء من يمهد له الحكم في التراع               

ثم أصبح سلطة محددة الاختصاص     .  )٢(أفرد يوماً للتصفح في المظالم هو عبدالملك بن مروان          
تقوم أولاً بمرحلة التحقيق    ف، تقوم باختصاصات مقابلة لما تجريه النيابة العامة في النظم الحديثة           

، الابتدائي والتحرك تلقائياً لطلب عقاب مجرم ، أو يتلقى من الأفراد ما يجعلها تتحرك لذلك                
 بالحكم فيها أو تنتهي الدعوى      يثم يقوم بإقامة الدعوى بأن يرفع الناظر في المظالم إلى القاض          

 بعد الحكم في الدعوى عـبء       ثم يقع عليها أخيراً   ، صلحاً من إلزام الخصمين قبول قرارها       
 أو حكم المحتسب إذا ما عجز هؤلاء عن إنفاذ أحكامهم على المحكـوم              يتنفيذ حكم القاض  

عليه لتعذره وقوة يده أو لعلو قدره وعظم خطره فيكون ناظر المظالم أقوى يداً وأنفذ أمـراً                 
  . الحكم على من توجه إليه 

مر في إقامة الدعوى وتحريكها في الجرائم العامة        ويعنى ذلك أن وظيفة والى المظالم أو ولى الأ        
كانت تستند بصفة أساسية إلى وظيفته باعتباره نائباً عن جماعة المسلمين وهي فرض عـين               

   .)٣(عليه يجب أداؤه 
  :المحتسب : رابعاً 

الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فما ليس من خصائص القضاة والولاة             " : هو المحتسب
عـن   من باب الأمر بالمعروف والنهي        ،  دينية ووظيفته، فوالي الحسبة ولايته شرعية      ،   )٤(" 

  . عليه الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين من يراه أهلا له فيتعين فرضه، المنكر 
  

  )٧٧(ص ، هـ١٣٩٣، ٣ط،  مطبعة محمد الحلبي  ،لأبي الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ) ١(
نشأ في المدينة   ،  هـ   ٢٦هو أبو الوليد عبدالملك بن مروان بن الحكم أبى العاص ابن أمية الخليفة الأموي ولد سنة                 ) ٢(

توفى رحمـه االله  ، وهو أول من ضرب الدنانير وكتب عليها القرآن         ، وتملك بعد أبيه الشام ومصر      ، وجالس الفقهاء   ، 
   ) .)٤/٢٤٦(ء سير أعلام النبلا(،  هـ ٨٦سنة 

من ) ٦٧(، مرجع سابق انظر ص       )٤٦(ص  ، ، محمد عبداللطيف فرج     سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجنائية       ) ٣(
   .هذا البحث

   .)١٦(ص ،  ١٤٠٣، ١ط، بيروت ، طبعة المكتب الإسلامي ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، سلام الحسبة في الإ) ٤(



 ١٣٨

وقد كانت في كثير من الدول      ، خادمة لمنصب القضاء    ووضع وظيفة والي الحسبة أن تكون       
ثم لما انفردت وظيفة السلطان     ، الإسلامية داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره          

   ،)١(عن الخلافة وصار نظره عاما في أمور السياسة اندرجت في وظائف الملك وأفراد الولاية 
انب ولايته القضائية القاصرة واجـب مباشـرة        ويمكن القول بأن المحتسب كان عليه إلى ج       

الدعوى الجنائية فيما خرج عن اختصاصه ودخل في اختصاص القاضي تأسيساً على مبـدأ              
إلا أن مباشرة المحتسب    ،شأنه في ذلك شأن الفرد العادي       ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

ة فلم يكن له أن يتـشاغل       لهذه السلطة وأداؤه لهذا الواجب كان فرض عين  لا فرض كفاي           
  .عنه بغيره 

  : ويشترط الفقه في الفعل الذي يجيز تدخل المحتسب الشروط التالية 
  .أي محظور شرعاً مثل شرب الخمر والزنا والقتل والحرابة وغيرها ، أن يكون منكراً _ ١
 لأن من يرتكب المعصية في مسترة دون جهر أو علانيـة          ، أن يكون ظاهراً بغير تجسس      _ ٢

  .لا يجوز تدخل المحتسب معه 
أي موجوداً وقت تدخل المحتسب أو على مشهد ومسمع منه أو يقطع            ، أن يكون حالاً    _٣
  .به 
وذلك لأن كل ما فيه خلاف اجتهادي يرجع إلى         ،أن يكون الفعل معلوماً بغير اجتهاد       _ ٤

   .)٢(آراءٍ عديدة قيلت في شأنه فلا حسبة فيه 
مثال ذلـك   ، بعض الحالات وظيفة النيابة العامة في وقتنا الحاضر        وتشبه وظيفة المحتسب في     

وقراراا في مـسائل الحيـازة      ، إصدار النيابة للأوامر الجنائية في المخالفات والجنح البسيطة         
ومن جانب آخر يجمع المحتسب بين وظيفة المدعي والقاضـي في بعـض             .  …ووضع اليد   

نب المسائل الجنائية كما يدخل في نطـاق أعمـال          ويختص بالمسائل المدنية إلى جا    ،الأمور  
المحتسب أيضا الإشراف على إقامة الصلاة في المساجد وخاصة صلاة الجمعة وزجر من يمتنع              

ومنع شرب الخمر والاختلاط بالنـساء ومنـع الغـش في           ، عن أدائها بغير عذر أو مبرر       
  .)  ٣(المعاملات والإشراف على الأسواق والطرقات والجبانات

  

  .بيروت ، الأعلمي للمطبوعات ، ) ٣٢٦(ص،  الرحمن بن محمد بن خلدون للعلامة عبد، مقدمة ابن خلدون ) ١(
   .)٢٨٥(ص ، م١٩٨٦ ، ٢ ط،القاهرة ، دار الغد العربي ، أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ) ٢(
مـن  ) ٦٧(، مرجع سابق انظر ص      ) ٤٨(ية ، محمد عبد الطيف فرج ص      سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجنائ     ) ٣(

   .هذا البحث



 ١٣٩

  القاضي:خامسا 
اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول حق القاضي في إقامة الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه              
على كل مرتكب جريمة عامة أياً كان طريقة علمه ا وسواء أكانت الجريمة متعلقة بحق من                

  .)١(قة بحق من الحقوق المشتركة بين االله وبين الأفرادحقوق االله سبحانه وتعالى أم كانت متعل
  .وقد نتج عن هذا الاختلاف ثلاثة أقوال 

 )٥( في أحد قوليـه    )٤( واليه ذهب الشافعي   )٣ (،)٢(  وهو مذهب الإمام مالك     :القول الأول     
 ، وهو القول بعدم جواز استناد القاضـي إلى علمـه الشخـصي              )٦(وظاهر مذهب الحنابلة  

 وسواء أكـان     ، قوق الأفراد الدعوى ، سواء أكان علمه متعلق بحق من االله أم بح          للحكم في   
 أصحاب هذا القول قولـه       به ل استد نصب القضاء أم بعده ، و مما      علمه هذا قبل أن يتولى م     

   )٧("والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه ثمانين جلدة : "تعالى 
حتى لو كـان    ، بالبينة وهي الشهود الأربعة      اعالى بجلدهم إذا لم يأتو    فقد أمر االله سبحانه وت    

   .)٨(القاضي يعلم أم صادقون 
وأما ما استدلوا به من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو قوله صلى االله عليه وسـلم                   

  هـإنما أنا بشر مثلكم وأنكم تختصمون إلي عل بعضكم أن ألحن بحجته من بعض فأقضي ل"
  
من ) ٦٧(، مرجع سابق انظر ص       )٥١(ة ، محمد عبد الطيف فرج ، ص       سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجنائي     ) ١(

   .هذا البحث
  . من هذا البحث) ١٩(، مرجع سابق انظر ص  )٤/٤٤(، للقرافي  ، الفروق) ٢(
 مالك بن أبي عامر بن عمرو بن        االله مالك بن أنس بن     أبو عبد ، إمام دار الهجرة    ،حجة الأمة   ، هو شيخ الإسلام    ) ٣(

حليف بني تميم من قريش ولد سنة ثلاث وتسعين للهجرة عام موت أنس بـن               ، الحارث الحميري ثم الأصبحي المدني      
وقد توفي رحمه االله في الرابع عشر من شهر صفر لعام           ، رضي االله عنه وخادم رسول االله  صلى االله عليه وسلم            –مالك  

  ) ) .٨/٤٩( أعلام النبلاءسير (،ة تسع وسبعين ومائة للهجر
محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن عبدالمطلب بـن                      ) ٤(

أبو عبد االله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي المولـد  ، ناصر الحديث فقيه الملة ، الامام عالم العقيدة    ، عبد مناف   
  فالمطلب هو أخو هاشم والد المطلب ولد بغزة سنة خمسين ومائة،  وابن عمه -صلى االله عليه وسلم-ول االلهنسيب رس

  .)٧/٣٨(ص،  ١٣٨٥، ، القاهرة ميرية المطبعة الأ، للشافعي  ، الأم ) ٥(
   .من هذا البحث) ٢٠(، مرجع سابق انظر ص  )٧/٣٨(،  لابن قدامه  ،المغني) ٦(
  ) ٤ (سورة النور الآية) ٧(
  . )٥/١٨٦(،  القاهرة، السعادة   دارمطبعة،  لأندلسيللباجي ا، شرح الموطأ المنتقى ) ٨(



 ١٤٠

بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعـة مـن النـار                     
   .)١(" فليأخذها أو ليدعها

 والبراهين التي يقـدمها     فقد أوضح النبي أنه لا يصدر حكمه إلا بناء على ما سمعه من الأدلة             
  .خصوم الدعوى المرفوعة أمامه لا على مجرد علمه الشخصي 

، )٣( ورواية أخرى عن الإمام أحمـد )٢(  وهو المشهور في مذهب الإمام الشافعي       :القول الثاني 

بجواز قـضاء   :  وهو القول    )٦( ،وهو مذهب ابن حزم الظاهري     )٥( وبه قال بعض المالكية    )٤(
 بناء على علمه الشخصي في جميع الأمور الجنائية وغيرها حيث جوزوا            القاضي في الدعوى  

أم ، قضاء القاضي بعلمه مطلقا سواءٌ أكان ذلك في الدماء والقصاص أم الأموال أم الخروج               
وسواءٌ علم بذلك قبل ولايته أم بعدها ، وقد استدل أصحاب هذا القول بالكتاب              ، الحدود  

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين      "به من الكتاب هو قوله تعالى       أما ما استدلوا    ، والسنة أيضا   
   .)٧("بالقسط شهداء الله 

فقد أمر االله تعالى المؤمنين القوامة بالقسط والحاكم من جملتهم وليس من القسط أن يعلـم                
   .)٨(الحاكم أن أحد الخصمين مظلوم والآخر ظالم ويدع كلاً منهما على حاله 

  
  
  

    
  ) .٦٦٧٤(الحديث رقم ،باب من فضي له بحق أخيه فلا يأخذه ، كتاب الأحكام ، صحيح البخاري ) ١(
  . من هذا البحث) ١٣٧(، مرجع سابق انظر ص ) ٧/٣٨(، ) ٦/٢١٦( ، للشافعي ، الأم ) ٢(
بل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني        هو الإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقاً ، أبو عبداالله ، أحمد بن محمد بن حن              ) ٣(

ولدت في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ، قال عنه           : المروزي ، ثم البغدادي ، أحد الأئمة الأعلام ، قال عن نفسه             
. خرجت من بغداد فما خلفت ا رجلاً أفضل ولا أعلم من ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل                    : الشافعي رحمه االله    

رحمه االله يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين للهجرة وله من العمر سبع وسـبعون                    توفي  
  )) .١١/١٧٧(سير أعلام النبلاء ( سنة 

  . من هذا البحث) ٢٠(، مرجع سابق انظر ص ) ١١/٤٠٠(المغني ، لابن قدامة ، ) ٤(
   .من هذا البحث) ١٣٧(، مرجع سابق انظر ص  )٥/١٨٦(المنتقى شرح الموطأ ، للباجي الأندلسي ، ) ٥(
   .)٩/٤٤٦(،   القاهرة ، ، المطبعة الأميريةالمحلى ، لابن حزم الظاهري) ٦(
  ) .١٣٥(سورة النساء آية ) ٧(
  .)٢١٥(ص، هـ ١٤١٦،  ١، طمكة  ،ارية، طبعة المكتبة التج لابن القيم،  في السياسة الشرعية الطرق الحكيمة) ٨(



 ١٤١

من رأى مـنكم      "-صلى االله عليه وسلم   –استدلوا به من السنة فهو قول رسول االله         أما ما   
 )١("فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمـان       ، منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه        

ولمـا كـان    ، فهذا الحديث قد أوضح أن كل مسلم مكلف أن يغير المنكر ما أمكنه ذلك               
وعلـى ذلـك    ، ذا الحديث كان هو الآخر مكلفاً بإزالة المنكر         القاضي داخلاً في عموم ه    

  .فالقول بعدم جواز أن يحكم القاضي بمقتضى علمه هو إهدار لهذا الحديث الشريف
   ، وهو القول بعدم)٢(وهو المشهور عند الشافعية وذهب إليه الإمام أبو حنيفة:القول الثالث 

وقد استدل أصحاب هذا القـول      ،  غيرها   جواز القضاء بعلم القاضي في الحدود وجوازه في       
لو كنت راجماً أحداً بغير بينة      :"  في قصة الملاعنة     -صلى االله عليه وسلم   –بحديث رسول االله    

  .)٣( "لرجمتها 
فقد أفاد هذا الحديث منع القاضي من القضاء بعلمه في الزنا وهو حكم يسري على سـائر                 

  .)٤(بنية على المسامحة وحقوق االله م، الحدود التي هي حق خالص الله 
مما تقدم يتبين لنا أن القول بحظر قضاء القاضي بعلمه في المسائل الجنائية هو              : القول الراجح   

   . )٥(ما يحقق المصلحة العامة في الثقة والاطمئنان إلى حكم القاضي
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  

   .من هذا البحث) ١٦(، مرجع سابق انظر ص  )١٨٦(رقم  ، الحديث كتاب الإيمان، رواه مسلم في صحيحه ) ١(
، مولى بني تيم االله بن ثعلبة       ،الكوفي  ،هو الإمام فقيه الملة عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي               ) ٢(

، ضي االله عنه لما قدم الكوفة       ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة ورأى أنس بن مالك ر           ، يقال أنه من أبناء الفرس        
   .) )٦/٣٩١( سير أعلام النبلاء ( توفي سنة خمسين ومائة وله سبعون سنة 

   .من هذا البحث) ١٦(، مرجع سابق انظر ص  )٢٧٥٩(و )٢٧٥٨(الحديث رقم، كتاب اللعان ،صحيح مسلم ) ٣(
   .لبحثمن هذا ا) ١١٣(، مرجع سابق انظر ص  )٩/١٢٤( ،للسرخسي  ، المبسوط ) ٤(
كلية الحقوق جامعـة  ، مجلة القانون والاقتصاد ،  مأمون سلامة، الجنائي في الفقه الإسلامي    المبادئ العامة للإثبات  ) ٥(

  .)١٥٥(ص ، م ١٩٨٠، القاهرة 



 ١٤٢

  
  
  
  
  
  

  رابعالمبحث ال
  إجراءات تحريك دعوى الحق العام في النظام والفقه

  
  :تمهيد وتقسيم 

، تعرف هذه الخطوات بإجراءات يك دعوى الحق العام هناك خطوات يتم من خلالها تحر
تحريك الدعوى ، يتم من خلالها تحريك الدعوى ، وسنتعرض لهذه الإجراءات من خلال 

  : النظام ومن خلال الفقه ، فرأيت تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كالتالي 
  .امإجراءات تحريك دعوى الحق العام في النظ:              المطلب الأول 

  .إجراءات تحريك دعوى الحق العام في الفقه: المطلب الثاني   
    



 ١٤٣

  
  

  المطلب الأول
  إجراءات تحريك دعوى الحق العام في النظام

  
  :ويتكون من فرعين 

  
  .إجراء التحقيق :              الفرع الأول 
  .إحالة القضية إلى المحكمة المختصة :              الفرع الثاني  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٤

  المطلب الأول
  إجراءات تحريك دعوى الحق العام في النظام

  : وتقسيمتمهيد
أو ،  التحقيق توطئة لرفعها أمام المحكمة عند الاقتـضاء          سلطةتتحرك الدعوى الجنائية أمام     

، وفي المملكة العربية السعودية تتحرك الدعوى الجنائيـة عـن            )١(أمام قضاء الحكم مباشرة     
والادعاء العام وذلك بإجرائها للتحقيق عن طريق أحد أعـضائها ، أو            طريق هيئة التحقيق    

 مـن  ) ٦٤( جاء في المادة     تكليف المتهم بالحضور أمام مباشرة أمام المحكمة المختصة ، حيث         
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محـام لحـضور          " :نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن      

رائم الكبيرة وفقاً لمـا هـو       ـقيق في جميع الج   ـم بالتح ويجب على المحقق أن يقو    . التحقيق  
وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجـد أن             .  منصوص عليه في هذا النظام    

أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمـام       ، ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك      
  : ذا المطلب إلى فرعين ومن هنا يمكن تقسيم ه، " المحكمة المختصة 

  .إجراء التحقيق  :  الفرع الأول
  .إحالة القضية إلى المحكمة المختصة   :  الفرع الثاني

حيث أا إجراءات أولية سابقة     ، ولا تعتبر أعمال الاستدلال من إجراءات تحريك الدعوى         
   .)٢(وتحريك الدعوى يفترض إجراءً داخلاً في نطاقها، على الدعوى 

  : إجراء التحقيق : لأول الفرع ا
،  التحقيق بقرار صريح أو ضمني مـن النيابـة العامـة             سلطةتتحرك الدعوى الجنائية أمام     

ويتمثل قرار النيابة الصريح في الطلب الذي تقدمه لـرئيس المحكمـة            ، بوصفها سلطة اام    
 أول إجـراءات    أما قرارها الضمني فيكون بمباشرا بنفسها     ، لندب قاضي تحقيق    ، الابتدائية  

   .)٣(التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ذا القرار لا يرتبط بمعرفة شخص المتهم
من هـذا   ) ٣٠(، مرجع سابق انظر ص       )٥٦٥(ص  ، أحمد فتحي سرور    ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية      ) ١(

   .البحث
 .من هذا البحث) ٣١(ع سابق انظر ص مرج، )١٠٥(ص،محمود نجيب حسني ، ات الجنائية شرح قانون الإجراء) ٢(
من هذا  ) ٣٦(، مرجع سابق انظر ص       )٤١(ص  ، حمدي رجب عطية    ، دور اني عليه في إاء الدعوى الجنائية        ) ٣(

   .البحث
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وفي المملكة العربية السعودية تتحرك الدعوى الجنائية عن طريق هيئة التحقيق والادعاء العام             
يق أحد أعضائها ، حيث أا الجهة المخولة بذلك ، حسب           وذلك بإجرائها للتحقيق عن طر    

   تتولى هيئة التحقيق " :من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ما نصه ) ١٤(ما جاء في المادة 
جاء مـا   ) ١٨( ، وفي المادة     "و الادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته          

الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حـق          لا يجوز إقامة الدعوى     : " نصه  
خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من اني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعـده إلى                   
الجهة المختصة ، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفـع الـدعوى                 

 الممنوح لهيئة التحقيق والادعاء العام في قتضح لنا الح، ومن هنا ي   " والتحقيق في هذه الجرائم     
القبض عليه أو توقيفـه عنـد       ب في التحقيق مع المتهم ، كما أن للمحقق الحق في إصدار أمر           

من نظام الإجراءات الجزائية    ) ١٠٣( حيث جاء في المادة       ، الحاجة إلى ذلك حسب الأحوال    
ور ـ حض – حسب الأحوال    -يا أن يقرر    للمحقق في جميع القضا   " السعودي أيضاً ما نصه   

أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيـق          ، التحقيق معه    الشخص المطلوب 
 التحقيـق   اتجراءلإسعودي بياناً   جاء في نظام الإجراءات الجزائية ال     كما  ، " تستلزم ذلك   

  : على النحو التالي 
  .اء المتعلقة بالجريمة الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشي: أولا 

ولا ، تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق       "من هذا النظام أن     )٨٠(حيث جاء في المادة     
يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اام موجه إلى شخص يقيم في المـسكن المـراد تفتيـشه                  

ائز لأشـياء   وإذا وجدت قرائن تدل على أنه ح      ، أو باشتراكه في ارتكاا     ، بارتكاب جريمة   
وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب             ، تتعلق بالجريمة   

وفي ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة            ، الجريمة أو نتج عنها     
جميع الأحوال يجب أن يعد محضرا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب الـتي بلـي عليهـا                 

مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها              ، ه  ونتائج
  .نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام 

وله تفتيش غير   ، للمحقق أن يفتش المتهم     :"من النظام نفسه أنه     ) ٨١(وجاء أيضا في المادة     
  ..."ياء تفيد في كشف الحقيقة المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أش
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يراعى في ضبط الخطابات والرسـائل والجرائـد        : " ما نصه   ) ٨٢(كما جاء أيضا في المادة      
والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام المواد           

  " .من الخامسة والخمسين إلى الحادية والستين من هذا النظام 
  :التصرف في الأشياء المضبوطة :  اً ثاني

يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضـبطت ي         " من هذا النظام أنه     ) ٨٦(حيث جاء في المادة     
إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى  أو محـلا           ، أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم        

  ".للمصادرة 
: ما نـصه    ) ٨٨(طة حيث جاء في المادة      وقد تبين النظام من له الحق في رد الأشياء المضبو         

يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة الـتي يقـع في                 "
ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى إلا          ، نطاق اختصاصها مكان التحقيق       

  :انه ) ٩٠( المادة أن النظام لم يعطي المحقق الحرية الكاملة في ذلك فقد جاء في
أو عند وجود شك فيمن لـه       ، لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة           " 

ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناءً علـى طلـب ذوي              ، الحق في تسلمها    
  ".الشأن لتأمر بما تراه 

بلاغهم بحقهم في استعادا فتودع في بيت       أما الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحاا بعد إ        
  .من هذا النظام ) ٩٢(المال كما بينت ذلك المادة 

  :الاستجواب والمواجهة :  ثالثا 
يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيـق ان            : "أنه  ) ١٠١(جاء في المادة    

ويثبـت في   ، لمنسوبة إليـه    يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة ا         
أو ، وللمحقق أن يواجهه بغيره مـن المتـهمين         ، المحضر ما يبديه المتهم في شأا من أقوال         

فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعـه عـن        ، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوا عليه        ، الشهود  
  " .التوقيع في المحضر 

  :حضار التكليف بالحضور وأمر الضبط والإ: رابعا  
 الشخص المطلوب التحقيق معه لن يأتي إلى المحقق رغبةً من نفسه وربما انه لن               أنمن المعلوم   

للمحقق في جميع القـضايا أن      : أنه  )  ١٠٣(يتجاوب مع المحضرين ومن هنا جاء في المادة         
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او يصدر أمراً بالقبض عليه     ، يقرر حسب الأحوال حضور الشخص المطلوب التحقيق معه         
  " .ت ظروف التحقيق تستلزم ذلك إذا كان

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور رسميا من غير عذر           " أنه  ) ١٠٧(كما جاء في المادة     
جاز للمحقق أن يصدر أمراً     ، أو كانت الجريمة في حالة تلبس       ، أو إذا خيف هروبه     ، مقبول  

  ".ف المتهم بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقي
  :الأمر بتوقيف المتهم  :  خامسا  

أن ، أو في حالة هروبـه      ، إذا تبين بعد استجواب المتهم      :" أنه  ) ١١٣(حيث جاء في المادة     
فعلى المحقق إصـدار أمـر      ،أو كانت مصلحة التحقيق     ، الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة       

وقد أجاز النظام للمحقـق     " . عليه  بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض           
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام     : "ما نصه   ) ١١٤(تمديد مدة التوقيف حيث جاء في المادة        

إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعـرض الأوراق علـى               
د مدة التوقيف مـدة أو      رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمدي         

أو ، على أن لا يزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليـه               ، مدداً متعاقبة   
وفي الحالات التي تتطلب مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق            ، الإفراج عن المتهم    

ولا يزيد  ، ثلاثين يوماً   والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متتابعة لا تزيد عن             
يتعين بعها مباشرة إحالته إلى المحكمة      ، مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم          

  ".أو الإفراج عنه ، المختصة 
  :منع المتهم الموقوف من أن يتصل به غيره أو يزوره  :  سادساً  

م اتصال المتهم بغيره مـن      للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعد      " أن  ) ١١٩(جاء في المادة    
وألا يزوره أحد لمدة تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مـصلحة            ، أو الموقوفين   ، المسجونين  

  " .دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه، التحقيق ذلك 
  :التصرف في الدعوى بعد انتهاء التحقيق  :  سابعا  

 نتائج التحقيق من أمرين إما أن تكون الأدلة كافية ضـد            بعد الانتهاء من التحقيق لا تخلوا     
أنه ) ١٢٤(المتهم لإقامة الدعوى أو تكون غير كافية فإن كانت غير كافية فقد جاء في المادة     

إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس               :"
إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر       ، عن المتهم الموقوف    الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج     
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ويجب أن يشتمل الأمـر     ، أومن ينيبه   ، نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام         
وإذا كان قد توفي فيكون     ، على الأسباب التي بني عليها ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص           

  " . قامته التبليغ لورثته جملة في محل إ
أما إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم فإن الـدعوى ترفـع إلى                  

 ) .١٢٦(ويكلف المتهم بالحضور أمامها حسب ما نصت عليه المادة ، المحكمة المختصة 
لقرائن  الأدلة وا  وقامت، محل التحقيق تتعلق بجريمة     فإذا انتهى التحقيق الجنائي إلى أن الواقعة        

، يقوم المحقق بإعداد قرار اام يشتمل على معلومات شخصية عن المتهم       ، على المتهم بفعلها    
   .)١(ويبين فيه الأدلة والقرائن التي اعتمد عليها في الاام، يسرد فيه وقائع القضية بإجمال 

لعـام أنـه    من مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء ا       ) ٥٩/٢(وقد نصت المادة    
يجب أن يتضمن قرار الاام اسم المحقق الذي أصدره واسم المتهم وشهرته وعمره ومحـل               "

  والأفعال ، وبيان الوقائع ، ورقم وتاريخ مصدر هويته ، وجنسيته ، مهنته  و، ولادته وإقامته 
 وبيانـاً   ،وجميع المساهمين في الجريمـة      ، ودور المتهم   ، وتاريخها وكيفية ارتكاا    ، المرتكبة  

وجميع القرائن والأمارات التي تم استنباطها وتعـين        ، بالأدلة المادية الثابتة والبيانات الشفوية      
وصف الجريمة والمستند الشرعي والنظامي الذي يعاقب عليه على ارتكاا مع ذكـر كافـة               

   ."الظروف والأسباب المشددة أو المخففة وطلب محاكمته أمام الجهة القضائية المختصة 
  :  إحالة القضية إلى المحكمة المختصة :الفرع الثاني 
للمتهم حـق الاسـتعانة      " :أن   من نظام الإجراءات الجزائية السعودي    ) ٦٤(جاء في المادة    

رائم ـقيق في جميع الج   ـويجب على المحقق أن يقوم بالتح     . بوكيل أو محام لحضور التحقيق      
وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق        .  لنظامالكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا ا        

أو أن يرفع الـدعوى بتكليـف المتـهم    ، فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك      
 ": من النظام نفسه أنه     ) ١٢٦(، و جاء في المادة      " ر مباشرة أمام المحكمة المختصة      بالحضو

ع الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكلف المتهم        إذا رأى المحقق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترف        
   ."بالحضور أمامها 

  طريقين ، إما بعـد   يتضح لنا مما أن الدعوى الجنائية ترفع إلى المحـكمة المختصة بإحـدى
  
  . )٢٦/١/١٤١٨(وتاريخ ) ٦/٢٧٧هـ(خطاب وزير الداخلية رقم ) ١(
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يجب على المحقق التحقيق في الجرائم الكبيرة وله         أنه   ، حيث تبين لنا   التحقيق فيها أو مباشرة     
فإذا   ،إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلكه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها       في غير هذ  

رأى المحقق أن الأدلة كافية ضد المتهم فإنه يرفع الدعوى إلى المحكمة المختـصة ، ويكلـف                 
ى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمـة        أو أن يرفع الدعو   ،  المتهم بالحضور أمامها  

  . المختصة

بعد إحالة اللائحة إلى رئيس المحكمة المختصة يقوم بدوره بإحالتها إلى أحد القضاة للنظـر               
ويقوم المدعي بمباشرة دعوى الحق العام بنفسه أمـا         ، فيقوم بتحديد موعد للنظر فيها      ، فيها  

ويتـصدى  ، ا جاء في دعواه أمام القاضي بحضور المتـهم          فيقرأ م ، القاضي في الموعد المحدد     
 ، )١(ويقدم الأدلة والقرائن التي تثبـت الاـام       ، لكل ما يدفع به المتهم للتنصل من التهمة         

   ،)٢(وللمدعي العام أن ينسب غيره من المدعين العامين لإقامة دعوى الحق العام أمام القاضي
تخـتص هيئـة    : "راءات الجزائية السعودي ما نصه      من نظام الإج  ) ١٦(وقد جاء في المادة     

        أمام المحاكم المختصة   االتحقيق والادعاء العام وفقا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشر  "
تتولى المحاكم محاكمة المتـهمين فيمـا       : "من النظام نفسه ما نصه      ) ٧(، كما جاء في المادة      

. بقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظـام         يسند إليهم مدم وفقاً للوجه الشرعي وط      
 " . وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى ا من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق 

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على      " من النظام سالف الذكر أنه      ) ٣(كما جاء أيضاً في المادة      
أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناءً علـى        أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا          

  " .حكم ائي بعد محاكمة تجر وفقاً للوجه الشرعي 
  :من هنا يتضح لنا أن من إجراءات إحالة القضية إلى المحكمة المختصة ما يلي 

  :تكليف المتهم بالحضور إلى المحكمة :  أولاً 
، كلف المتهم بالحضور أمامها     إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة في     :"أنه  ) ١٣٦(جاء في المادة    

  " . ويستغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة 
   

 

  .من هذا البحث) ٤١(، مرجع سابق انظر ص  )٢١٠-٢٠٩(ص، مرشد الإجراءات الجنائية  )١(
  .)٢/٢/١٤١٩(وتاريخ )٣/٤٥/(خطاب هيئة التحقيق و الادعاء العام رقم )٢(
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فقـد  ) ١٣٩(أما المادة   ، كيفية إبلاغ المتهم بالحضور     ) ١٣٨(و) ١٣٧ (وقد بينت المادتين  
  .بينت كيفية إبلاغ الموقوفين والمسجونين 

  :الأمر بتوقيف المتهم :  ثانياً  
إذا لم يحضر المتهم للمحكمة في اليوم المعين ولم يرسل وكيلاً عنه فإن للقاضـي أن يـصدر                  

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحـضور       : "ما نصه   ) ١٤١(حيث جاء في المادة     ، قراراً بإيقافه   
ولم يرسل وكيلا عنه في الأحـوال       ، اسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور          

، صدها في ضبط القضية     رته وي  دعوى المدعي وبينا   القاضيالتي يسوغ فيها التوكيل فيسمع      
إذا لم يكن تخلفه لعـذر      صدر أمراً بإيقافه    وللقاضي أن ي  ،  حضور المتهم    دولا يحكم إلا بع   

 " .مقبول 
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  المطلب الثاني
  إجراءات تحريك دعوى الحق العام في الفقه

تختلف إجراءات تحريك دعوى الحق العام في الفقه تبعاً لاختلاف الأشخاص الذين يحق لهم              
لثاني من المبحث السابق    تحريك دعوى الحق العام في الفقه وقد سبق لي أن بينت في المطلب ا             

  .لهذا المبحث الأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى الحق العام في الفقه 
وقد تبين لنا في المبحث السابق أن مدار الحق الذي استحقه الأشخاص في تحريك دعـوى                

وقد عرفنـا أن    ،  على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         مبنيالحق العام في الفقه     
 بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية هذا من جهة                الأمر

 عن الحكم الصادر في الدعوى فلا يكون إلا         الناشئتحريك الدعوى أمامه جهة تنفيذ العقاب       
  .من قبل ولي الأمر أو من ينيبه 

  : وقد اختلف الفقهاء في رفع الدعوى هل يكون شفاهة أو كتابة ؟ على أقوال  
ولا تقبل مكتوبة إلا في حالـة عجـز         ، قالوا أن الدعوى تقدم شفاهة      : )١(المذهب الحنفي   

  .فيجوز كتابتها مع لزوم قراءا في الس ، المدعي عن الشفاهة 
، قالوا بوجوب كتابة الدعوى في حال تـشعبها أو كثـرة الأمـوال              : )٢(المذهب المالكي   

  .أو كان بين الخفة والتشعب ، ى به خفيفاً ويستحسن ترك كتابتها في حال كون المدع
  : وقد اختلفوا على قولين  :)٣(المذهب الشافعي

  .أن الدعوى تقدم شفاهة ولا تقدم مكتوبة :  القول الأول 
ويجوز تقديمها كتابة مع لزوم قراءا في الس وهو         ، أن الدعوى تقدم شفاهة     : القول الثاني   

  .الراجح عندهم 
 قالوا أن الدعوى تقدم شفاهة ويجوز تقديمها كتابة مع لزوم قراءـا في           :)٤( المذهب الحنبلي 

  .الس 
  
  )٣٤٢(ص، هـ١٤٠٠ار الكتب العلمية ، بيروت ، طبعة دلابن نحيم ، ، على مذهب أبي حنيفةالأشباه والنظائر )١(
  .من هذا البحث) ١١٤(، مرجع سابق انظر ص ) ٢/٢٦١(، تبصرة الحكام ، لابن فرحون  )٢(
  ) .٢/٢٦١(،  هـ١٣٩١محيي السرحان ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، : لماوردي ، تحقيق ل، ب القاضيأد )٣(
  .من هذا البحث) ٢٠(، مرجع سابق انظر ص  )٦/٣٣٩(، كشاف القناع ، للبهوتي  )٤(



 ١٥٢

ويجوز تقديمها كتابة مع لـزوم      ، ولعل الراجح من هذه الأقوال هو أن الدعوى تقدم شفاهة           
 أنه طاف بالبيـت   -رضي االله عنه  –ويؤيد ذلك حديث صفوان ابن أمية       ، س  قراءا في ال  

وصلى ثم لف رداءً له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه  
نعم  قال   : أسرقت رداء هذا ؟ فقال      :  فقال النبي    -صلى االله عليه وسلم   –فأتى به الرسول    

فلو قبـل   "ما كنت أريد أن تقطع يداه في ردائي فقال له            : قال صفوان " اذهبا فاقطعا يده    "
   .)١ ("هذا 

صـلى االله عليـه     –أن صفوان قدم دعواه شفاهة ولم يأمر النبي         : وجه الدلالة من الحديث     
  . بذلك -صلى االله عليه وسلم– بكتابتها ولو كانت كتابتها واجبة لأمر النبي-وسلم

كانت هي دعوى الحق العـام      التي حركها   عوى   الد و يستفاد من حديث صفوان أيضاً أن      
فكان الحكم الإحضار والقبض على المتهم      ، حيث أن رداءه قد عاد فلم يعد له حق خاص             

ومن ثم التحقيق معه وبعد ذلك الحكم عليه ثم تنفيذ الحكم كانت بناءً على إقامة دعـوى                 
  .الحق العام 

تتسم ببساطتها ويـسرها     م في الفقه  إجراءات تحريك دعوى الحق العا      فيتضح من ذلك أن   
وسهولتها وخلوها من التعقيدات التي قد تكون سبباً في ضياع الحقوق وبناءً علـى ذلـك                

 تحريك دعوى الحق العام في      ومن هنا نجد أن إجرءات    ،  الظهور   تكون الآثار أكثر سرعة في    
  : الفقه حسب ما ظهر لي وهي 

  .إحضار المتهم أو القبض عليه : الأول  
  .التحقيق مع المتهم :  الثاني  
  .الحكم على المتهم : الثالث 
  .تنفيذ الحكم الصادر في حق المتهم :  الرابع  

  
  
( واللفظ له ومالك في الموطأ رواية يحي الليثـي  ) ٨/٦٩(رواه النسائي في سننه بشرح السيوطي وحاشية السندي   ) ١(
) ٤٣٩٦(بـرقم  ) ٤/٢٤٠(  في السنن  دوأبو داو ) ١٥٣٠٣(رقم  )٢٤/١٥(وأحمد فا المسند    ) ١٥٤٢(رقم  ) ٢/٨٣٤

  )٧/٣٤٥(اء الغليل وصححه الألباني في إرو
    



 ١٥٣

  الخاتمة
  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد             
  :  وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد 

  :ج لهذه الدراسة  أهم النتائفهذه بعض

الإجراء الذي ينقل الدعوى من     : يمكن أن يُعرف تحريك الدعوى الجنائية في النظام بأنه        : أولاً
حال السكون التي كانت عليها منذ نشأا إلى حال الحركة ، بأن يدخلها في حـوزة                

  .السلطات المختصة باتخاذ إجراءاا التالية

: يلـي    اص من عدة وجوه ولعل من أبرزها وأهمها ما         يختلف الحق العام عن الحق الخ      :ثانياً
سبب دعوى الحق العام هو مخالفة نصوص القانون الجزائي أما سبب دعـوى الحـق               
الخاص فهو الضرر المتولد من الجريمة الذي لحق بالمضرور ، ويختلفن كذلك من جهـة               

تمع الـذي    إلى ا  والاستقراردة الطمأنينة   االهدف ، فهدف دعوى الحق العام هو إع       
اضطرب بوقوع الجريمة أما هدف دعوى الحق الخاص فهو إزالة الـضرر الشخـصي              

 العـام   الناتج عن الجريمة وكذلك يختلفان من جهة الموضوع ، فموضوع دعوى الحق           
 ما يطالب به ممثل الدولة  من حق للدولة في عقاب المتهم ، أما موضوع دعـوى                  هو

عن الضرر المتولد عن الجريمة الذي لحق بالمضرور        الحق الخاص فهو المطالبة بالتعويض      
  . في شخصه أو ماله أو شرفه

كان للشريعة الإسلامية قصب السبق في منح الإنسان حقه في المطالبة بـالحق العـام                : ثالثاً
  .وذلك عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وتاريخ ) ٣٩/م(لمرسوم الملكي رقم     تميز نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر با       :رابعاً
هـ بتوافقه مع تعاليم الفقه الإسلامي السمحة التي كفلت للإنـسان           ٢٨/٧/١٤٢٢

حقوقه المادية والمعنوية وحرمت الاعتداء عليه في نفسه وماله ودينه وعقله وعرضـه ،              
كما خولت له عند وقوع هذا الاعتداء التقدم بشكوى للجهات المختـصة تمهيـداً              

 للمجني عليـه أو      الخاصة  الدعوى الجنائية ، ويثبت حق رفع الدعوى الجزائية        لتحريك
  .من ينوب عنه أو ورثته



 ١٥٤

شترط لتحريك دعوى الحق العام في النظام والفقه ثلاثة شـروط لابـد مـن                أنه ي  :خامساً
توافرها حتى يتم تحريكها ولا تختلف في مضموا وهدفها عن بعضها إلى حد كبير وهـي                

  :كالتالي 
  .شروط تتعلق بالمتهم :              الشرط الأول 
 .شروط تتعلق بالحق المدعى به :              الشرط الثاني 

  .شروط تتعلق بالدعوى :              الشرط الثالث 

 لا تختلف أسباب تحريك الدعوى الجنائية في الحق العام في النظام والفقه ، وهذا يدل           :سادساً
ه شريعتنا السمحاء من السعي في تحقيق مصالح العباد والـبلاد وفـق             على ما تميزت ب   

  . منهج رباني حكيم 

تتحرك الدعوى الجنائية في الحق العام عن طريق هيئة التحقيق والادعاء العام وذلـك               :سابعاً
بإجرائها للتحقيق عن طريق أحد أعضائها ، أو تكليف المتهم بالحضور أمام مباشرة أمـام                

  .ختصةالمحكمة الم
   : فتبين لنا أن الدعوى الجزائية العامة تتحرك بالطرق التالية

  .إجراء التحقيق  :  الأول
  .إحالة القضية إلى المحكمة المختصة   :  الثاني

حيث أا إجراءات أولية سابقة     ، ولا تعتبر أعمال الاستدلال من إجراءات تحريك الدعوى         
   . داخلاً في نطاقهاوتحريك الدعوى يفترض إجراءً، على الدعوى 

تتسم إجراءات تحريك دعوى الحق العام في الفقه ببـساطتها ويـسرها وسـهولتها               :اًثامن
وخلوها من التعقيدات التي قد تكون سبباً في ضياع الحقوق وبناءً على ذلك تكون الآثـار                

م في  ومن هنا نجد أن الآثار المترتبة على تحريك دعوى الحـق العـا            ، أكثر سرعة في الظهور     
  : هي أربعة أثار حسب ما ظهر لي وهي  الفقه

  .إحضار المتهم أو القبض عليه : الأول  
  .التحقيق مع المتهم :  الثاني  
  .الحكم على المتهم : الثالث 



 ١٥٥

  .تنفيذ الحكم الصادر في حق المتهم :  الرابع  

نـه طـاف    وهو أ-رضي االله عنه٠       ولعل كل الأمور يجمعها حديث صفوان بن أمية         
بالبيت وصلى ثم لف رداءً له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاسـتله مـن              

أسرقت رداء  :  فقال النبي    -صلى االله عليه وسلم   –تحت رأسه فأخذه فأتى به الرسول       
ما كنت أريد أن تقطع يداه      : قال صفوان   " اذهبا فاقطعا يده    "نعم  قال    : هذا ؟ فقال    

  . "قبل هذا فلو "في ردائي فقال له 

 اتفاق أحكام الشريعة الإسلامية مع الأنظمة المتبعة في هذه البلاد وقد بينت ذلـك               :اً  شراع
من خلال النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية ونظام القضاء وكـذلك            
من خلال اللوائح والتعاميم والخطابات الصادرة من ولاة أمر هذه البلاد وخاصة فيما             

  .لنظام الجنائي يتعلق با

هذا واالله أدعو أن ينفع ذا البحث وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وآخر دعوانـا               
  . أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
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  توصياتال

 لعل من أبرز التوصيات التي يمكن ذكرها بعد أن قدمت هذا البحث المتواضع هي ما              
  :يلي 

 هيئة التحقيـق    جعل كل إجراءات تحريك دعوى الحق العام من اختصاص         :الأولى  
  :والادعاء العام ، وذلك للأسباب التالية 

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب  من هأن -١

 .ما يتمتع به أعضاء الهيئة من تأهيل و دراية وقدرة في تحريك الدعوى -٢

 ، لتسهل محاسبة الجاني  في الحق العام  تحريك الدعوى الجنائية    تسهيل إجراءات  :الثانية         
  .ومعاقبته ، كما في حديث صفوان بن أمية الذي بيناه سابقاً في بحثنا 

  . تسريع إجراءات تحريك دعوى الحق العام لتحقيق العدالة :الثالثة        

  .لعام  توعية اتمع لمعرفة كيفية تحريك دعوى الحق ا:الرابعة        
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 ١٥٨

  فهرس الآيات القرآنية: أولاً
  

 الصفحة رقم الآية الآيــــة
  سورة آل عمران

تقاته حق االله اتقوا آمنوا الذين ياءيها ٤  ١٠٢  
 بالمعروف ويأمرون الخير إلى يدعون أمة منكم ولتكن    ٧٣-٧٢  ١٠٤-

١٣٤  

 بالمعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خير مكنت   ٧٢  ١١٠  
  سورة النساء

واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس ياءيها ٤  ١  
 ناراً يدخله حدوده ويتعد ورسوله االله يعص ومن  ٨٤  ١٤  
عليهن فاستشهدوا نسائكم من الفاحشة يأتين واللاتي   ١١٩  ١٥  
الله شهداء بالقسط قوامين اكونو آمنوا الذين ياءيها ١٣٩  ١٣٥  

  الأنعامسورة 
  ٤  ٣٨ ﴾ يحشرون ربهم إلى ثم شيء من الكتاب في فرطنا ما ﴿

 سورة يونس
سلام فيها وتحيتهم اللهم سبحانك فيها دعواهم  ١٦  ١٠  

  سورة النحل
أكره من إلا إيمانه بعد من باالله كفر من   ١١٥  ١٠٦  

  الإســراءسورة 
 لك أن ردناأ وإذا فحـق  فيها ففسقوا مترفيها أمرنا قرية 

  تدميرا فدمرناها القول عليها
٨٥  ١٦  

  الحجسورة 
 ربه عند له خير فهو االله حرمات يعظم ومن ذلك ٨٤  ٣٠  

  سورة النور



 ١٥٩

 الصفحة رقم الآية الآيــــة
شهداء بأربعة ياتوا لم ثم المحصنات يرمون والذين  ١٣٨  ٤  
ء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدا ٥٥  ٦  

  سورة يس
 لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون ١٦  ٥٧  

  سورة الأحزاب
سديدا قولاً وقولوا االله اتقوا آمنوا الذين ياءيها ٤ ٧١-٧٠  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٠

  فهرس الأحاديث النبوية : ثانياً
  

 الصفحة طرف الحديث 
  ١١٧  " استطعتم ما المسلمين عن الحدود ادرؤوا"
  ١٣٥  " ؟ هذا رداء رقتأس "
  ١١٥  "عليه استكرهوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن وضع االله إن"
  ١٣٨  ..."بعضكم ولعل إلي تختصمون وإنكم مثلكم بشر أنا إنما"
  ٦٢  ..." فيهم سرق إذا كانوا أم قبلكم من أهلك إنما أيها"
  ٥٥  ..." ظهرك في حد أو البينة"
  ١٢٤-٨٦  " ..... شيئاً باالله اتشركو لا أن على بايعوني "
  ٤٧  " شيئا به يشركوا لا يعبدوه أن العباد على االله حق "
  ١١٤  " ...... الصبي عن : ثلاثة عن القلم رفع "
  ١٣٤  " ؟ هذا قبل فلو "
  ٣٣  " ....نسائه بين أقرع سفراً أراد إذا   االله رسول كان"
  ١٤٠  ..."لرجمتها بينة بغير أحداً راجماً كنت لو"
  ١١٦  ..."رجال دماء ناس لادعى بدعواهم الناس يعطى لو"
  ١١٥  " علمه من على إلا الحد ما"
  ١٦  "؟ الجاهلية أهل دعوى ، هذا ما"
  ١٤٠  ..."من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بيده "

  



 ١٦١

  فهرس الأعلام  المترجم لهم: ثالثاً
  

 الصفحة العلم
  ١٤٠  ت التيميأبو حنيفة بن النعمان بن بن ثاب
  ١٩  )القرافي(أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن 

  ١٣٩  )أحمد بن حنبل ( أحمد بن محمد بن بن حنبل 
  ٢٧  عبداالله بن أحمد بن بن قدامة الجماعيلي المقدسي

  ٧٢  الأنصاري سنان بن مالك بن سعد
  ٥٥  ) سحماء ابن ( البلوي مغيث بن عبده بن شريك
  ١٣٥  الجمحي القرشي بوه بن خلف بن أمية بن صفوان

 عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية
  )أبو الوليد  ( 

١٣٦  

  ٥٥  عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب
  ٧٣  )الظاهري(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 

  ٨٧ )القاضي عياض ( عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
  ١٣٨ )الإمام مالك  (مالك بن أنس بن بن أبي عامر الأصبحي

  ١١٧  )أبوبكر النيسابوري (محمد بن إبراهيم بن المنذر 
  ١٣٨  )الإمام الشافعي(محمد بن إدريس بن العباس بن شافع 

  ٨٥  )أبو حامد الغزالي ( محمد بن محمد الطوسي 
  ٦٢  )مسلم الإمام( القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم
  ٥٥  الأنصاري عامر بن بن أمية بن هلال

  ٦٢  )أبو زكريا(يحي بن شرف الدين النووي 
  

  



 ١٦٢

  فهرس المصادر والمراجع    : رابعاً
 .القرآن الكريم -١
 .أثر إقامة الحدود في استقرار اتمع ، محمد حسين الذهبي ، مكتبة الاسكندرية  -٢
 ، دكتور الغزالي خليل عيد ، بحث مقدم لمؤتمر الفقـه            أثر تطبيق الحدود في اتمع     -٣

  .الإسلامي 
: ، للدكتورالإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية -٤

 .هـ١٤١١أحمد عوض بلال ، طبعة دار النهضة العربية، 
رمسيس نام ، طبعة منشأة المعارف ،       : ، للدكتور الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً    -٥

 .م١٩٧٧الإسكندرية ، 
، دار الفكـر العـربي      ، مامون سـلامة       ،  التشريع المصري  الإجراءات الجنائية في   -٦

 .القاهرة 
 .م ١٩٨٤محمد زكي أبو عامر ، دار المطبوعات الجامعية ،  ، الإجراءات الجنائية -٧
 ،  ١ط،بيروت  ، طبعة مؤسسة الكتاب    ،  ، للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر         الإجماع -٨

١٤١٤.  
 ، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي  ، مطبعة           الأحكام السلطانية والولايات الدينية    -٩

 .هـ١٣٩٣ ، ٣محمد الحلبي ، ط
 ، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، دار الكتب العلمية ،             الأحكام السلطانية  -١٠

 .لبنان
 هـ  ١٤٠٤ ، للآمدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الإحكام في أصول الأحكام -١١
 ٢امد الغزالي ، طبعة دار الغـد العـربي، القـاهرة ، ط             لأبي ح  إحياء علوم الدين ،    -١٢

 .م ١٩٨٦
محيي السرحان ، مطبعة    :  ، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي ، تحقيق           أدب القاضي  -١٣

 .هـ ١٣٩١الإرشاد ، بغداد ، 
 ؛ لأبي العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القـاص ، تحقيـق               أدب القاضي  -١٤

 .هـ ١٤٠٩ ، ١ الصديق ، الطائف ، طحسين خلف الجبوري ، مكتبة



 ١٦٣

 ، طلحة بن محمد غوث ، طبعة كنوز اشبيليا          الإدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام      -١٥
 .م ٢٠٠٦، الرياض ، 

 ، للقرطبي المالكي، وهو امش الإصـابة في تمييـز           الإستيعاب في أسماء الأصحاب    -١٦
 . الصحابة

ن ، لزين العابدين بن إبراهيم بـن         الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعما       -١٧
 .هـ ١٤٠٥نجيم ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

 .، لابن حجر، طبعة دار الكتاب العربي، بيروتالإصابة في تمييز الصحابة -١٨
، سليمان عبـد المـنعم       ، أصول الاجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقة        -١٩

 .م١٩٩٧، بيروت ، توزيع المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروال
طبعة منـشأة المعـارف ،      ، حسن صادق المرصفاوي     ، أصول الاجراءات الجنائية   -٢٠

 .م ٢٠٠٠، الاسكندرية 
 م١٩٨٦طبعة الدار الجامعية ، بيروت ، ، جلال ثروت  ، أصول المحاكمات الجزائية  -٢١
 .م١٩٩٣ ، ١ ، عاطف النقيب ، طبعة مكتبة صادر ، طأصول المحاكمات الجزائية -٢٢
 ، للدكتور رزق االله أنطـاكي ، طبعـة          أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية      -٢٣

 .جامعة دمشق 
 .م ١٩٧٣، بيروت ،  لجيل دار ا ، للدكتور عبد المنعم الصده ،أصول القانون -٢٤
 .م١٩٩٩ ١٤، للزركلي ، طبعة دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، طالأعلام  -٢٥
 ، لأبي عبداالله بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية،           عالمينإعلام الموقعين عن رب ال     -٢٦

ــق ــيروت،    : تحقي ــل ، ب ــة دار الجي ــعد ، طبع ــدالرؤوف س ــه عب   ط
١٩٧٣ . 

  .١٣٨٥، المطبعة الأميرية ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، الأم  -٢٧
 ) .هـ ٦/٤/١٣٥٣( وتاريخ  ) ١٣١٠/٨١٣( رقم الأمر الملكي  -٢٨
 ).هـ ٢٠/٨/١٤٢١( وتاريخ ، ) ١٠٤٣٩/ب/٤( رقم الأمر الملكي  -٢٩
 ١ ، علي بن سليمان المرداوي ، دار إحياء التـراث العـربي ، لبنـان ، ط                 الإنصاف -٣٠

  .هـ١٣٧٧



 ١٦٤

 ـ      -٣١  ، لأحمد بن إدريس القـرافي ،        "الفروق  "أنوار البروق في أنواء الفروق الشهير ب
  .هـ ١٤٢٤ ١ ط–طبعة مؤسسة الرسالة 

إبراهيم بن حسين الموجـان ،      :  ، إعداد    ئيةإيضاحات على نظام الإجراءات الجزا     -٣٢
 .هـ١٤٢٣

 ، لأبي محمد يوسـف بـن        الإيضاح لقوانين الإصلاح في الجدل الأصولي الفقهي       -٣٣
 . هـ ١٤١٢ ، ١فهد السدحان ، ط: عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلي ، تحقيق 

بيروت،  ، دار المعرفة للنشر ،       البحر الرائق شرح كتر الرقائق ، لزين الدين ابن نجيم          -٣٤
  .٢ط

 ، الدكتور عبدالعزيز خليل إبراهيم ،       بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام       -٣٥
 .طبعة دار الفكر العربي 

،  ، لعلاء الدين الكاساني ، دار الكتـاب العـربي            بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     -٣٦
 هـ١٣٩٤ ، ٢ط، بيروت 

  .هـ ١٤٢٢دار عالم الكتب ،  ، أبي الفداء ابن كثير ، طبعة البداية والنهاية -٣٧
  .طبعة دار الفكر، أبي محمد محمود العيني  ، البناية شرح الهداية -٣٨
 ، لبرهان الدين أبو الوفاء إبراهيم       تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام       -٣٩

 .هـ١٤٠٦ابن محمد بن فرحون المالكي، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، 
 ، لفخر الدين الزيلعي الحنفي ، طبعة دار المعرفـة ،             شرح كتر الدقائق   تبيين الحقائق   -٤٠

  .٢بيروت ، ط
 ،  تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بحاشية البجيرمـي علـى الخطيـب              -٤١

  .م١٩٧٨لسليمان بن محمد البجيرمي، مطبعة دار المعرفة ، لبنان ، 
لشافعي ، دار إحيـاء التـراث        ، أحمد بن حجر الهيتمي ا      تحفة المحتاج بشرح المنهاج     -٤٢

 .العربي 
 ، صالح بن فوزان الفوزان ، مقـال منـشور في مجلـة               تحقيق الإسلام لأمن اتمع    -٤٣

 .هـ ١٤٠٨ ، ٢١البحوث الإسلامية ، العدد 



 ١٦٥

 ، لعبدالقادر عـودة، مؤسـسة       التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي      -٤٤
 .هـ١٤٢١ ، ١٤الرسالة، بيروت، ط

 ،  ١ ، عبداالله القحطاني ، ط      الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية      تطور  -٤٥
 .هـ ١٤١٨

 ،  ١، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، طبعة عالم الكتب ، بـيروت ، ط               التعريفات   -٤٦
 .م ١٩٩٦

 .هـ١/٩/١٤٢١ في ٣٥/٦٤٢٣٨ رقم تعميم وزير الداخلية -٤٧
 .هـ ٢٠/١٢/١٤٠٠في ) ١٦/٤٩٤١( رقمتعميم وزير الداخلية  -٤٨
 .هـ ١٦/١٠/١٤١٤وتاريخ ) س١٦/٢٠٢/٢(  رقم تعميم وزير الداخلية -٤٩
 .هـ ٣/١٢/١٤١٥وتاريخ ) ١١/٢٦٧٦/هـ (  رقم تعميم وزير الداخلية -٥٠
 )هـ ٢٠/٧/١٤١٨(وتاريخ ) ٩/٢١٨(  رقم تعميم وزير الداخلية -٥١
 .هـ ١٤/٨/١٣٩٥وتاريخ ) ٢٢٩٩/س ١٦( رقم تعميم وزير الداخلية -٥٢
 .هـ ٧/٢/١٤١١وتاريخ )  ١٦/١١٠٢٧( رقم ليةتعميم وزير الداخ  -٥٣
 .  ٢٠/١٠/١٤١٨وتاريخ ) ٦/٢١٤هـ(  رقم تعميم وزير الداخلية -٥٤
 .  ٣/١٢/١٤١٥وتاريخ ) ١١/٢٦٧٦/( رقم تعميم وزير الداخلية -٥٥
 .هـ ١/٦/١٤١٢وتاريخ ) ٣١٥٢( رقم تعميم وزير الداخلية  -٥٦
 هـ ٢/٢/١٣٩٩في ) ١٠٠٣/س( رقم تعميم وزارة الداخلية -٥٧
 ، للإمام أبي عمر بن عبدالبر الأندلـسي ،          التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد        -٥٨

 .هـ ١٤٢٠مطبعة الفاروق الحديثة للطباعة و النشر ، 
 ،  ١مطبعة امة ، جدة ، ط     ،  آل الشيخ    حسن عبداالله  ، التنظيم القضائي في المملكة     -٥٩

 .هـ ١٤٠٣
 ، مطبوع بحاشية قرة عين الأخيار ، مطبعة          ، لشمس الدين التمر تاشي     تنوير الأبصار   -٦٠

 .م ١٩٨٤ ، ٣مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط
، مطبعة مصطفى البابي الحلـبي     ، لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه ،         تيسير التحرير   -٦١

  .مصر



 ١٦٦

 ، ١ ، لمحمد بن أحمد القرطبي ، طبعة دار الكتب العلميـة ، ط         الجامع لأحكام القرآن   -٦٢
 .هـ١٤٠٦

 ، لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي ، طبعة دار إحياء الكتـب              ع الجوامع جم  -٦٣
 .العربية ، مصر 

 ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ، مطبعة دار المعارف العثمانيـة ،                جمهرة اللغة   -٦٤
 .هـ ١٣٤٥حيدر أباد ، 

  ، لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي، على الشرح الكـبير لأبي            حاشية الدسوقي  -٦٥
سيدي الشيخ محمد عليش،    : البركات سيدي أحمد الدرير، مع تقريرات للعلامة المحقق       

 .دار إحياء الكتب العربية
 ، لمحمد أمين الشهير بابن      )حاشية ابن عابدين    ( حاشية رد المختار على الدر المختار        -٦٦

 .هـ ١٣٨٦ ، ٢عابدين ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط
 ،  خبار تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار         حاشية قرة عيون الأ    -٦٧

 .م ١٩٨٤ ، ٣ط، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبيمحمد علاء الدين أفندي ، 
 ، لشهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي ، طبعة دار إحيـاء الكتـب               حاشية قليوبي   -٦٨

 .العربية 
دار ، سن علي بن محمد المـاوردي       لأبي الح  ، الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي      -٦٩

  .١٤١٤، ١ط، بيروت ، الكتب العلمية 
طبعـة المكتـب   ،   ، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيميـة           الحسبة في الإسلام    -٧٠

 .هـ ١٤٠٣، ١ط، بيروت ، الإسلامي 
، عبد الفتاح الـصيفي     ،نشأه وفلسفته واقتضاؤه وانقضاؤه      ، حق الدولة في العقاب    -٧١

 .الاسكندرية ، الهدى للمطبوعاتطبعة دار 
 ، محمد محمود سعيد ، طبعة دار الفكـر          حق اني عليه في تحريك الدعوى الجنائية       -٧٢

 .العربي
 . ، طبعة مكتبة وهبة ، القاهرة الحق والذمة ، على الخفيف -٧٣



 ١٦٧

، طبعة دار الـشروق     ،  ، أحمد فتحي سرور      الحماية الدستورية للحقوق والحريات    -٧٤
 .القاهرة 

 ) . هـ ١٨/١١/١٣٨٤( وتاريخ ) م /١٢٨٧(  رقم ئيس القضاةخطاب ر  -٧٥
 ) .٢٥/١٠/١٤٠٦(وتاريخ )٤/١٧٥٧( رقم خطاب مجلس الوزراء -٧٦
 ).١١/٨/١٤١٣(وتاريخ ) ٣٥٩٣( رقم خطاب نائب وزير الداخلية -٧٧
 ) . ٣/١٢/١٤١٥(وتاريخ ) ٢٦٧٦١١/( رقم خطاب وزير الداخلية -٧٨
 ) .٢٨/١٢/١٤١٧(تاريخ و) ش١٦/١٩٣٩/٢( رقم خطاب وزير الداخلية -٧٩
 . ٢٦/١/١٤١٨وتاريخ ) ٦/٢٧٧هـ( رقم خطاب وزير الداخلية -٨٠
 ٢٠/١٠/١٤١٨وتاريخ ) ٦/٢١٤( رقم خطاب وزير الداخلية -٨١
 .هـ ٣/٢/١٤١٥في  ) ١١/٢٦٧٦(  رقم خطاب وزير الداخلية -٨٢
 ) .٢٨/١٢/١٤١٧(وتاريخ ) ش١٦/١٩٣٩/٢( رقم خطاب وزير الداخلية -٨٣
 ) .١٤/٨/١٣٩٥(وتاريخ ) ٢٢٩٩/س/١٦(قم  رخطاب وزير الداخلية -٨٤
 .) ٧/٢/١٤١١(وتاريخ ) ١١٠٢٧( رقم خطاب وزير الداخلية -٨٥
 ) .هـ ٢٣/٦/١٣٩٤( وتاريخ  ) ١٨٧(  رقم خطاب وزير العدل -٨٦
 ، لمحمد بن فراوموز الشهير بمنلاخسرو ، مطبعـة          درر الحكام في شرح غرر الأحكام      -٨٧

 .أحمد كامل 
 ،  سلامي مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية       الدعوى الجنائية في الفقه الإ      -٨٨

 .م ٢٠٠١فؤاد عبد المنعم ، المكتب العربي الحديث ، الاسكندرية ، 
 ، لمحمد نصر الدين كامل ، طبعـة         الدعوى وإجراءاا في القضاء العادي والإداري       -٨٩

  .م١٩٨٩ ، ١عالم الكتب ، القاهرة ، ط
 ، حمدي رجب عطية ، رسالة دكتوراه في         ى الجنائية دور اني عليه في إاء الدعو       -٩٠

 .م ١٩٩٠كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، مكتبة معهد الإدارة ، 
 ، لأبي زكريا محيي الدين يحي بن شـرف النـووي ،        روضة الطالبين وعمدة المفتين     -٩١

 .هـ ١٤٠٥ ، ٢المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط



 ١٦٨

 أبي محمد ابن قدامة المقدسي ، طبعة جامعة          ، لموفق الدين   روضة الناظر وجنة المناظر     -٩٢
 .هـ ١٣٩٩الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ، للشيخ محمد ناصر الـدين الألبـاني، المكتـب              -٩٣
 .هـ١٤٠٥الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، 

قاهرة  ، لعبدالوهاب خلاف ، طبعة دار آفاق الغد ، ال          السلطات الثلاث في الإسلام    -٩٤
 .م ١٩٨٠، 

دراسة تحليليـة تأصـيلية مقارنـة في        "سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجنائية        -٩٥
محمد عبداللطيف فرج  ، مكتبـة معهـد الإدارة ،            ، "القانون المصري والفرنسي  

 .م ٢٠٠٤
 . ، طبعة دار الحديث سنن أبي داود -٩٦
 . لكتب العربية  ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، طبعة دار إحياء اسنن ابن ماجه -٩٧
 . ، تحقيق أحمد شاكر ، طبعة دار الفكر سنن الترمذي  -٩٨
 ، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، طبعة دار السلام             السنن الصغرى  -٩٩

 . هـ١٤٢٠بالرياض، الطبعة الأولى 
 ، مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي ، وحاشية السندي ، طبعة             سنن النسائي   -١٠٠

 .لتراث دار الريان ل
 ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، طبعـة دار الفكـر                السنن الكبرى  -١٠١

 .العربي ، بيروت 
 ، لشيخ الإسلام أحمد ابن تيميـة ،         السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية       -١٠٢

 .طبعة دار الأرقم ، بيروت 
 ، طبعة مؤسسة  ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،    سير أعلام النبلاء   -١٠٣

 .هـ١٤٢٢الرسالة ، الرياض ، 
 ؛ لعمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري المعـروف           شرح أدب القاضي للخصاف     -١٠٤

 ، ١بالصدر الشهيد ، تحقيق محي هلال الـسرحان ، وزارة الأوقـاف العراقيـة ، ط        
 .م ١٩٧٧



 ١٦٩

عربية ،   ؛ آمال عبد الرحيم عثمان ، دار النهضة ال         شرح قانون الإجراءات الجنائية    -١٠٥
 .م ١٩٨٩القاهرة 

 ؛ محمود نجيب حسني ، دار النهضة العربية ، مصر           شرح قانون الإجراءات الجنائية    -١٠٦
 .م ١٩٨٢، 

 ، فوزية عبد الستار ، دار النهـضة         شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني      -١٠٧
 .م ١٩٧٥العربية ، بيروت ، 

 ،  ٦ضة العربية ، القاهرة ، ط     ، محمود حسني نجيب ، دار النه       شرح قانون العقوبات   -١٠٨
  .م١٩٨٩

 ، لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي ، مؤسسة الرسالة           شرح مختصر الروضة   -١٠٩
 .هـ ١٤٠٧، 

 ، لسعدالدين التفتازاني ، مطبعة محمد علي صـبيح ،           شرح التلويح على التوضيح     -١١٠
 .مصر 

عبـدالعزيز ،    ، لعز الدين عبداللطيف  بن        شرح المنار وحواشيه من علم الأصول      -١١١
 .هـ ١٣١٥طبعة المطبعة العثمانية ، 

أحمـد  :  ، لإسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     -١١٢
 . م١٩٩٠عبدالغفور عطا، طبعة دار العلم للملايين، ببيروت ، الطبعة الرابعة، 

لفارسـي،   ، للأمير علاء الدين علي بن بلبان ا        صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      -١١٣
 .هـ١٤١٤، دار الرسالة، الطبعة الثانية، الأرناءوطشعيب : تحقيق

 .هـ١٤١٤ ، طبعة دار ابن كثير ، الطبعة الثانية، صحيح البخاري -١١٤
مكتب : محمد ناصر الدين الألباني، الناشر    :  ، تصحيح الشيخ   صحيح سنن أبي داود    -١١٥

 .هـ١٤٠٩التربية العربي لدول الخليج، الرياض ، الطبعة الأولى 
محيي الدين أبو زكريا يحـيى بـن شـرف      :  ، للإمام  صحيح مسلم بشرح النووي    -١١٦

 . هـ ١٣٩٢ ، ٢النووي الشافعي، دار إحياء التراث العربي ، ط
 . ، طبعة دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى صحيح مسلم -١١٧



 ١٧٠

يـة   ، لابن قيم الجوزية ، طبعة المكتبة التجار        الطرق الحكمية في السياسة الشرعية     -١١٨
 .هـ١٤١٦بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

 ، سامح السيد جاد ، مطابع       العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي القانون الوضعي        -١١٩
 .هـ١٤١٤جامعة الأزهر ، 

 .هـ١٤٠٦ ١ ط– ، لمحمد مرتضى الزبيدي ، طبعة مؤسسة الرسالة عقود الجواهر -١٢٠
 الشنقيطي ، طبعة مكتبة ابن       ، للدكتور عبد االله محمد الأمين      علاج القرآن للجريمة   -١٢١

 .هـ ١٤١٣تيمية ، القاهرة ، 
 ، لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي ، المطبوع ـامش فـتح              العناية بشرح الهداية   -١٢٢

 .م ١٩٧٠ ، ١ ،طمصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبيالقدير ، للكمال بن همام ، 
عة دار المعرفة ،    طب، لابن حجر العسقلاني       ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -١٢٣

 .هـ ١٣٧٩بيروت ، 
الـدار  ، للمنـاوي    ،  القضاء آداب القادر شرح عماد الرضا لبيان       الرءوففتح   -١٢٤

  .١٤٠٦، جدة ، السعودية للنشر 
 . ، لابن حزم الظاهري  ، مكتبة الخانجي ، القاهرة الفصل في الملل والنحل -١٢٥
 ؛ لأبي الوليد بن     كامفصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والح          -١٢٦

 .الباجي ، تحقيق محمد أبو الأجفان ، طبعة دار العربية للكتاب ، تونس 
 ، ٢ ، توفيق الشاوي ، طبعـة دار الكتـاب العـربي ، ط        فقه الإجراءات الجنائية    -١٢٧

  .م ١٩٥٤
 ، لسعدي أبو حبيب، طبعة دار الفكر ، دمـشق،           القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً    -١٢٨

 .م ١٩٨٨
عوض محمد عوض ، طبعة مؤسسة الثقافة الجامعية ، ،  الجنائية راءاتالإجقانون  -١٢٩

 .م ١٩٨٩
 .م ١٩٧٢، القاهرة ، دار النهضة العربية ، فؤاد العطار   ، القانون الإداري -١٣٠
 .م ١٩٦٤، القاهرة ، دار النهضة العربية ، محمد سلام مدكور ، القضاء في الإسلام -١٣١



 ١٧١

) ١٩٠( الـصادر بـالقرار رقـم        المظالمقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان       -١٣٢
 .هـ١٦/١١/١٤٠٩وتاريخ 

عبداالله بن محمد آل     ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودية       -١٣٣
 .طبعة مكتبة العبيكان ، خنين 

 طبع هيئة التحقيـق     . ، سامي العبد القادر      الكاشف للأنظمة والتعليمات    -١٣٤
 .والادعاء العام 

منصور بن يونس البهوتي ، طبعـة  دار          ، قناعكشاف القناع على متن الإ     -١٣٥
  .١٤٠٢، بيروت ، الفكر 

 ، لعلاء الدين عبدالعزيز     كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي       -١٣٦
 .بن أحمد البخاري ، طبعة دار الكتاب العربي 

 ، الصادرة   لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي        -١٣٧
 .هـ١٧/١/١٤٠٤وتاريخ ) ٢٣٣(ري رقم بالقرار الوزا

  .١ ، لابن منظور، طبعة دار صادر ، بيروت ، طلسان العرب -١٣٨
 ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مؤسسة الأعلمي             لسان الميزان  -١٣٩

 .هـ١٣٩٠للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية 
بهان ، مطبعة دار القلم     محمد فاروق الن  .  ، د    مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي     -١٤٠

 .، بيروت 
 ، رؤوف عبيد ، طبعة دار الفكـر         مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري      -١٤١

 .م ١٩٨٥العربي ، القاهرة ، 
مجلة القـانون   ، مأمون سلامة     ، المبادئ العامة للإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي       -١٤٢

  .م١٩٨٠، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، والاقتصاد 
 ، عمر السعيد رمضان ، دار النهـضة العربيـة ،            مبادئ قانون الإجراءات الجنائية    -١٤٣

 .م ١٩٨٤ ، ١القاهرة ، ط
بيروت ، ،  ، لشمس الدين السرخسي ، طبعة دار المعرفة للنشر المبسوط -١٤٤

١٤٠٦. 



 ١٧٢

 ،  ٢ ، لأبي الحسين أحمد بن فـارس، طبعـة مؤسـسة الرسـالة ، ط               مجمل اللغة  -١٤٥
 .هـ١٤٠٤

 ، جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن محمـد         يخ الإسلام ابن تيمية   مجموع فتاوى ش   -١٤٦
 .ابن قاسم 

 ، نائل عبدالرحمن صالح ، طبعة دار الفكر         محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية      -١٤٧
 .م ١٩٩٧، 

 ، لفخر الدين محمد بن عمر الـرازي ، طبعـة دار              المحصول من علم أصول الفقه     -١٤٨
 .هـ ١٣٠٨ ، ١الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 . ، لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري ، المطبعة الأميرية القاهرةالمحلى بالآثار -١٤٩
محمد حسن آل ياسين ، طبعـة عـالم         :  ، لإسماعيل بن عباد، تحقيق     المحيط في اللغة   -١٥٠

 .هـ١٤١٤الكتب ، بيروت، الطبعة الأولى، 
 . هـ١٤٠٥لقرآن ،  للإمام محمد بن أبي بكر الرازي، مؤسسة علوم امختار الصحاح -١٥١
عبدالعال أحمد عطـوة، طبعـة الإدارة       :  ، للدكتور    المدخل إلى السياسة الشرعية    -١٥٢

العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية، الطبعـة الثانيـة                
 .هـ١٤٢٥

 . ، مصطفى الزرقا ، طبعة دار الفكر ، دمشق المدخل الفقهي العام  -١٥٣
 ، أحمد سلامة ، طبعة دار النهضة العربيـة ، بـيروت ،              المدخل لدراسة القانون    -١٥٤

 .م ١٩٦٩
 .م١٩٧٥ ، محمود نعمان ، طبعة دار النهضة العربية ، بيروت ، المدخل للقانون  -١٥٥
 ، للإمام دار الهجرة مالك بن أنس ، طبعة دار الفكر ، بـيروت ،                المدونة الكبرى   -١٥٦

 .هـ ١٣٩٨
ار الشنقيطي ، طبعة المكتبة الـسلفية ،         ، لمحمد الأمين بن المخت     مذكرة أصول الفقه    -١٥٧

 .المدينة المنورة 
 ، صادر عن وزارة الداخلية بالمملكة العربية الـسعودية ،           مرشد الإجراءات الجنائية   -١٥٨

 .هـ١٤٢٣



 ١٧٣

 ، صادر عن وزارة الداخلية بالمملكـة العربيـة          مرشد إجراءات الحقوق الخاصة     -١٥٩
 .هـ١٤٠٩السعودية ، 

 ، لإبي حامد الغزالي ، طبعة دار الكتب العلمية ،           المستصفى من علم أصول الفقه      -١٦٠
 .هـ ١٤١٣بيروت ، 

 .، طبعة دار الفكر العربي  مسند الإمام أحمد بن حنبل -١٦١
 .مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام -١٦٢
 . مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية  -١٦٣
محمد ناصر :  ، تحقيق  االله الخطيب التبريزي، محمد بن عبدمشكاة المصابيح   -١٦٤

 .هـ١٤٠٥ ، ٣المكتب الإسلامي ،  بيروت ، ط: الدين الألباني ، الناشر 
 ، لأحمد بن محمد الفيومي المقرئ، طبعة المكتبة العصرية ، بـيروت،             المصباح المنير  -١٦٥

 . م١٩٩٦ ، ١ط
 ، لأحمد جمال    ماتالمصطلحات القانونية الجزائية في الأحكام والإجراءات والمحاك       -١٦٦

 . المكتبة العصرية، لبنان: الدين، الناشر
 ، لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ، من منشورات الس العلمـي،              المصنف -١٦٧

 .هـ١٣٩٢ ،  ١توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، ط
 ، الدكتور فهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثر          المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم      -١٦٨

 .هـ ١٤١٤، طبعة مركز البحوث بجامعة الملك سعود 
 ،  ٥ ، لمحمد بن حسين الجيزاني ، طبعة دار ابـن الجـوزي ، ط              معالم أصول الفقه    -١٦٩

 .هـ ١٤٢٧
 ، موعة من المؤلفين، من إصدار مجمع اللغة العربيـة، دار إحيـاء              المعجم الوسيط  -١٧٠

 .هـ١٣٩٣التراث العربي، الطبعة الثانية، 
حامـد صـادق    : محمد رواس قلعة جي، والدكتور    :  ، للدكتور  اءمعجم لغة الفقه   -١٧١

 .هـ١٤٠٨قنيبي، طبعة دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، 
 ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ، طبعة دار الفكـر              معجم مقاييس اللغة   -١٧٢

 .هـ١٣٩٩،



 ١٧٤

الكتـب   ، لأبي الحسين محمد بن علي البصري ، طبعة دار            المعتمد في أصول الفقه    -١٧٣
 .هـ ١٤٠٣ ، ١العلمية ، ط

 ، لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد           المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل       -١٧٤
 . م ١٩٩٤بن قدامة المقدسي الحنبلي، طبعة دار الفكر للنشر ، بيروت ،  

الأعلمـي  ، للعلامة عبد الرحمن بـن محمـد بـن خلـدون           ، مقدمة ابن خلدون   -١٧٥
 .وت بير، للمطبوعات 

 الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ودوره في حماية حقوق الإنسان           -١٧٦
صلاح بن إبراهيم الحجيلان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعـة          : ، للأستاذ   

 .هـ١٤٢٦الأولى، 
 ، عبدالسلام داود العبادي ، طبعة مؤسسة الرسالة ،          الملكية في الشريعة الإسلامية     -١٧٧

 .م ٢٠٠٠
  ، للباجي الأندلسي ، مطبعة دار السعادة ، القاهرة المنتقى شرح موطأ الإمام مالك -١٧٨
 ، ١ ، لمحمد بن أحمد الفتوحي ، مطبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة ط    منتهى الإرادات   -١٧٩

 .هـ ١٤١٩
 ، طبعة دار الإحيـاء والتـراث        المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج للنووي       -١٨٠

 .هـ١٣٩٢ ، ٢العربي ، بيروت ط
 ، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، طبعة دار ابن عفان ، الخبر ،                 الموافقات -١٨١

 .هـ ١٤١٧ ، ١ط
 ، لبي عبداالله محمد بـن محمـد الطرابلـسي           مواهب الجليل لشرح مختصر خليل      -١٨٢

 .هـ ١٤١٢ ، ٣المعروف بالحطاب ، طبعة دار الفكر ، ط
 .والشؤون الإسلامية بالكويتالموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف  -١٨٣
 ، حـسن الفكهـاني ، الـدار العربيـة           موسوعة القضاء والفقه للدول العربيـة      -١٨٤

 .م ١٩٩٥للموسوعات ، القاهرة ، 



 ١٧٥

أحمد راتب عرمـوش،    : يحيى بن يحيى الليثي، إعداد      : ، للإمام مالك، رواية     الموطأ   -١٨٥
د بالمملكـة العربيـة     طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشـا        

 .هـ١٤٠٤السعودية، دار النفائس، بيروت، الطبعة السابعة 
  .الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن جاز رحمة االله تعالى  -١٨٦
وتـاريخ  ) ٣٩/م( ، الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم          نظام الإجراءات الجزائية   -١٨٧

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
 .بعة دار الجامعة الحديثة  ، جلال ثروت ، طنظام الإجراءات الجنائية  -١٨٨
وتـاريخ  ) ٩٠/أ( الـصادر بـالأمر الملكـي رقـم          النظام الأساسـي للحكـم     -١٨٩

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢
أحمد عبدالعزيز الألفي ، معهد الإدارة       ، النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية      -١٩٠

 .هـ ١٣٩٦العامة ، 
ريخ وتـا ) ٣١/م( الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم          نظام السجن والتوقيـف    -١٩١

 .هـ٢١/٦/١٣٩٨
 .هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ) ١٨/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام القضاء -١٩٢
وتـاريخ  ) ٢١/م( الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم     نظام المرافعات الـشرعية    -١٩٣

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
  /١٧/٧وتـاريخ   ) ٥١/م( الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم          نظام ديوان المظالم   -١٩٤

 .هـ١٤٠٢
 .هـ٣/٣/١٤١٤وتاريخ) ١٣/أ(در بالأمر الملكي رقم  الصانظام مجلس الوزراء -١٩٥
بتـاريخ  ) ٣٥٩٤(، الـصادر بـالأمر الـسامي رقـم          نظام مديرية الأمن العام    -١٩٦

 . هـ ٢٩/٣/١٣٦٩
 .هـ٢٩/١٢/١٤١٢وتاريخ ) ٣٦/ م (  ، الصادر بالمرسوم نظام مكافحة الرشوة  -١٩٧
بتـاريخ  ) ٥٦/م(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم      نظام هيئة التحقيق والادعاء العام     -١٩٨

 .هـ٢٤/١٠/١٤٠٩



 ١٧٦

 ؛ أحمد فتحي سرور ، مكتبة النهـضة         نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية      -١٩٩
 .م ١٩٥٩المصرية ، القاهرة ، 

 .م ١٩٥٩ ، ١ ، للدكتور فتحي والي ، ط نظرية البطلان في قانون المرافعات -٢٠٠
ديـدة للنـشر ،     ، طبعة دار الجامعة الج     ، للدكتور محمد حسين منصور       نظرية الحق  -٢٠١

 .م ٢٠٠٤الإسكندرية ، 
.  ، د  نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجاريـة          -٢٠٢

 . العلمية ، الرياض محمد نعيم ياسين ، طبعة دار الكتب
 ، منشأة المعارف ،  الاسـكندرية        ٨ ،  للدكتور أحمد أبو الوفا ، ط          نظرية الدفوع  -٢٠٣

 .م ٢٠٠٠
 ، عبد الله العلي الركبان ، مؤسسة الرسالة ،          امة لإثبات موجبات الحدود   النظرية الع  -٢٠٤

 .م ١٩٨١بيروت الطبعة الأولى ، 
 ١سرور ، طبعة دار الفكر العربي ، ط        ، للدكتور محمد شكري      النظرية العامة للحق   -٢٠٥

 .م ١٩٩٨، 
 . م٢٠٠٣جلال ثروت، دار الجامعة الجديدة، :، للدكتورنظم الإجراءات الجنائية -٢٠٦
٢٠٧-       لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي الشافعي       اية السول في شرح منهاج الأصول ، 

 .هـ ١٤٢٠، طبعة دار الكتب العربية ، بيروت ، 
 ، لمحمد بن شهاب الدين الرملي ، مطبعة مـصطفى           اية المحتاج إلى شرح المنهاج     -٢٠٨

 م ،١٩٦٧البابي الحلبي ، مصر ، 
محمد الفاضل ، طبعة جامعة دمشق      : تور، للدك الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية     -٢٠٩

 .م ١٩٧٧، 
 .م١٩٨٧ ، عبدالكريم زيدان ، طبعة مؤسسة الرسالة، الوجيز في أصول الفقه -٢١٠
عوض محمـد ، دار المطبوعـات       : ، للدكتور الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية     -٢١١

 .الجامعية، الإسكندرية
 ، دار النهضة العربيـة ،        ، أحمد فتحي سرور    الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية     -٢١٢

 .م١٩٨٠القاهرة ، 



 ١٧٧

إحـسان  : ، لأحمد بن خلكان، بتحقيق الدكتور     وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     -٢١٣
 .عباس، طبعة دار صادر، بيروت



 ١٧٨

  فهرس الموضوعات: خامساً
  

 الصفحة  الموضوع  م
  ٢  إهداء  ١
  ٣  المقدمة  ٢
  ١٣  يفصل تمهيد  ٣
  ١٤  لمصطلحات تحديد معاني ا:المبحث الأول   ٤

  ١٥   تعريف الدعوى :ولالمطلب الأ          ٥
  ١٦   تعريف الدعوى في اللغة:                الفرع الأول   ٦
  ١٧   تعريف الدعوى في الفقه:                الفرع الثاني   ٧
  ٢٢   تعريف الدعوى في النظام:                الفرع الثالث   ٨
  ٢٥  ية تعريف الجنا: انيالمطلب الث          ٩
  ٢٦   تعريف الجناية في اللغة:الفرع الأول                   ١٠
  ٢٦   تعريف الجناية في الفقه:الفرع الثاني                   ١١
  ٢٧   تعريف الجناية في النظام:الفرع الثالث                   ١٢
  ٢٩   الجنائية تعريف الدعوى :ثالثالمطلب ال          ١٣
  ٣٠   تعريف الدعوى الجنائية في الفقه:الفرع الأول                   ١٤
  ٣٠   تعريف الدعوى الجنائية في النظام:الفرع الثاني                   ١٥
  ٣٢   تعريف تحريك الدعوى الجنائية :رابعالمطلب ال         ١٦
  ٣٣   لغة تعريف التحريك: الأول فرعال                 ١٧
  ٣٣   تعريف تحريك الدعوى الجنائية في الفقه:الفرع الأول                  ١٨
  ٣٤   تعريف تحريك الدعوى الجنائية في النظام:الفرع الثاني                  ١٩
  ٣٧  مفهوم الحق العام والفرق بينه والحق الخاص  :نيالمبحث الثا  ٢٠
  ٣٨   مفهوم الحق العام في النظام:المطلب الأول         ٢١



 ١٧٩

  ٣٩   تعريف الحق في النظام:الفرع الأول                 ٢٢
  ٤٠   تعريف العام في النظام:الفرع الثاني                ٢٣
  ٤١   تعريف الحق العام في النظام:الفرع الثالث                ٢٤
  ٤٣   مفهوم الحق العام في الفقه:المطلب الثاني        ٢٥
  ٤٤   تعريف الحق في الفقه:الأول الفرع                ٢٦
  ٤٥   تعريف العام في الفقه:الفرع الثاني                ٢٧
  ٤٦   تعريف الحق العام في الفقه:الفرع الثالث                ٢٨
  ٤٨   ماهية دعوى الحق العام في النظام :ثالثالمطلب ال       ٢٩
  ٥٢   الفقه ماهية دعوى الحق العام في :رابعالمطلب ال       ٣٠
  ٥٦   الفرق بين الحق العام والحق الخاص في النظام :الخامسالمطلب        ٣١
  ٥٧   أساس تقسيم الحق إلى عام وخاص:الفرع الأول                ٣٢
  ٥٧  الفرق بين الحق العام والحق الخاص في النظام:الفرع الثاني                ٣٣
  ٦١   الحق العام والحق الخاص في الفقه الفرق بين :السادسالمطلب       ٣٤
  ٦٢   مميزات دعوى الحق العام:الفرع الأول               ٣٥
  ٦٣   مميزات دعوى الحق الخاص:الفرع الثاني               ٣٦
  مبدأ تحريك الدعوى الجنائية ومفهومها وعلاقتها بما :الفصل الأول   ٣٧

  يشابهها                 
٦٤  

  ٦٥   مبدأ تحريك الدعوى الجنائية:لأول المبحث ا  ٣٨

  ٦٦   مضمون مبدأ تحريك الدعوى الجنائية:المطلب الأول       ٣٩

  ٦٧   مبدأ شرعية الملاحقة:الفرع الأول               ٤٠
  ٦٨   مبدأ ملائمة الملاحقة:الفرع الثاني               ٤١
  ٧٠ ريك الدعوى الجنائية موقف النظام والفقه من مبدأ تح:المطلب الثاني      ٤٢

  ٧١  موقف النظام من مبدأ تحريك الدعوى الجنائية:          الفرع الأول   ٤٣
  ٧٢   من مبدأ تحريك الدعوى الجنائيةالفقه موقف :الفرع الثاني             ٤٤



 ١٨٠

  ٧٤   مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في النظام والفقه:المبحث الثاني  ٤٥

  ٧٥   مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في القانون المقارن:المطلب الأول      ٤٦

   مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في نظام الإجراءات:المطلب الثاني      ٤٧

  السعودي الجزائية                         
٧٨  

  ٨٠   مفهوم تحريك الدعوى الجنائية في الفقه:المطلب الثالث      ٤٨

   بين تحريك الدعوى الجنائية وإلغاء الأمر بحفظ العلاقة:المبحث الثالث   ٤٩

  التحقيق  بعد الدعوى            
٨٢  

  ٨٣   في الحق العام أسباب تحريك الدعوى الجنائية:المطلب الأول      ٥٠

  ٨٨  ق أسباب إلغاء الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقي:المطلب الثاني      ٥١

  ٨٩  بحفظ الدعوى بعد التحقيق أسباب الأمر :الفرع الأول              ٥٢
  ٩٢  أسباب إلغاء الأمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق:الفرع الثاني              ٥٣
   في الحق الآثار المترتبة على تحريك الدعوى الجنائية:المطلب الثالث      ٥٤

                       العام
٩٥  

  ٩٧  إجراء التحقيق:            الفرع الأول   ٥٥
  ٩٨  إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة:           الفرع الثالث    ٥٦
   المترتبة على إلغاء الأمر بحفظ الدعوى بعدالآثار: المطلب الرابع      ٥٧

  الابتدائي التحقيق                    
٩٩  

  ١٠٠   استكمال إجراءات التحقيق:الفرع الأول              ٥٨
  ١٠١   إعادة توقيف المتهم:            الفرع الثاني  ٥٩
  ١٠٢   إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة:الفرع الثالث              ٦٠
  ١٠٤   تحريك دعوى الحق العام شروط وأسباب وإجراءات :نيالفصل الثا  ٦١
  ١٠٥   شروط تحريك دعوى الحق العام في النظام والفقه :ولالمبحث الأ  ٦٢
  ١٠٦  تحريك دعوى الحق العام في النظام شروط :المطلب الأول        ٦٣



 ١٨١

  ١٠٧   شروط تتعلق بالمتهم:الفرع الأول                ٦٤
  ١٠٨   شروط تتعلق بالحق المدعى به:الفرع الثاني                ٦٥
  ١١٠   شروط تتعلق بالدعوى:الفرع الثالث                ٦٦
  ١١٣  ام في الفقه شروط تحريك دعوى الحق الع:المطلب الثاني       ٦٧
  ١١٤   شروط تتعلق بالمتهم:             الفرع الأول   ٦٨
  ١١٦   شروط تتعلق بالحق المدعى به:             الفرع الثاني   ٦٩
  ١١٧   شروط تتعلق بالدعوى:             الفرع الثالث   ٧٠
  ١٢٠   أسباب تحريك دعوى الحق العام في النظام والفقه :نيالمبحث الثا  ٧١
  ١٢١   أسباب تحريك دعوى الحق العام في النظام:المطلب الأول        ٧٢
  ١٢٣   أسباب تحريك دعوى الحق العام في الفقه:المطلب الثاني        ٧٣
  ١٢٥   الأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى الحق العام :ثالثالمبحث ال  ٧٤
   الحق العامالأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى:المطلب الأول        ٧٥

  النظام في                      
١٢٦  

   الأشخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى الحق العام:المطلب الثاني        ٧٦
  الفقه في                     

١٣٣  

  ١٤١   إجراءات تحريك دعوى الحق العام في النظام والفقه :المبحث الرابع  ٧٧
  ١٤٢  ريك دعوى الحق العام في النظام إجراءات تح:المطلب الأول        ٧٨
  ١٤٣    إجراء التحقيق:             الفرع الأول   ٧٩
  ١٤٧    إحالة القضية إلى المحكمة المختصة:             الفرع الثاني    ٨٠
  ١٥٠    إجراءات تحريك دعوى الحق العام في الفقه:المطلب الثاني       ٨١
  ١٥٢  الخاتمة  ٨٢

  ١٥٥  التوصيات  ٨٣

  ١٥٧  فهرس الآيات  ٨٤

  ١٥٩  لأحاديثفهرس ا  ٨٥



 ١٨٢

  ١٦٠  فهرس الأعلام  ٨٦

  ١٦١  فهرس المصادر والمراجع  ٨٧

  ١٧٧  فهرس الموضوعات  ٨٨
 

  


